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 ١٤٣١

  مقدمة 
  

ة     ى مواجھ لامیة ف ضارة الاس ار الح صور ازدھ ى ع سلمین ف ود الم زت جھ تمی

ستجدات  أمرین ، الأول    الم بة ب الحلول المناس راد       :  ب ق الم ى تحقی ول عل ذه الحل درة ھ ق

انى       سنھا ، الث د       : منھا على أفضل الوجوه وأح صوص وقواع ن ن ول م ذه الحل اق ھ انبث

نھج           الشریعة الاسلامیة وعدم الخروج علیھا أو مخالفتھا ، ولا شك أن فى اتباع ھذا الم

ذ        راد ال ق الم ق        فیما یتعلق بالتأمین یحق أمین یحق دیل للت اد ب ع بإیج ھ الجمی ث عن ى یبح

ن     ا م دیل منبثق ذا الب ون ھ ام ، وأن یك ذا النظ ھ ھ ا یحقق ضل مم أمین بأف ن الت راد م الم

ن                ث ع م یبح لى ث ام الأص ة النظ نصوص الشریعة الاسلامیة ولا یخالفھا ، فیراعى حقیق

طویرھا لتحل محل   النصوص والقواعد الاسلامیة ذات الصلة بھذا التعامل والتى یمكن ت   

  ٠ھذا النظام فیأتى الحل شاملا وواقعیا 

ذى         ب ال وأولى الخطوات فى سبیل الوصول إلى ھذه الغایة وتحقیق الحل المناس

ن             لامیة ع شریعة الاس صادر ال ى م ث ف ینھى الخلاف ویحقق المطلوب ھو أن نبدأ بالبح

اد ب         أمین والاسترش بیھة بموضوع الت ى وضع    النصوص التى تعالج موضوعات ش ا ف ھ

ب     س یج ذه الأس د ھ ى تحدی لنا إل إذا توص د ، ف ام الجدی ا النظ وم علیھ ى یق س الت الأس

ى     أمین ف ن الت ة م ق الغای ى تحقی لامى ف نھج الاس ذا الم یاغة ھ ة ص ى مرحل ال إل الانتق

ى             ل الموضوعات الت ى ك امل یغط ام ش صورة تقبل التطبیق على الواقع المعاصر فى نظ

ن   یشملھا التأمین حتى یمكن    ى ع القول أننا إزاء بدیل فعلى وواقعى وشامل للتأمین  یغن

   ٠التعامل بالصورة التى یجرى التعامل بھا بین الناس والتى 

ى           ب عل صور أن تترت ى یت ائج الت وللوقوف على جدوى ما نقترحھ ننظر إلى النت

ا       ى یؤدیھ ائف الت ى الوظ ام عل لامیة لأى نظ ة الاس نعكس المرجعی ث ت ھ حی تطبیق



 

 

 

 

 

 ١٤٣٢

ولا                  والمشك ول حل ت الحل ة وكان ائف حقیقی ذه الوظ ت ھ إذا كان ا ف لات التى یتصدى لحلھ

جذریة یمكن القول أننا حقا بصدد نظام مستمد من الشریعة الاسلامیة التى لا تأتى بحكم      

ة            ون الغای ى أن تك أمین لا یكف دد الت ولا یستمد منھا نظام إلا وكانت فیھ مصلحة وفى ص

ائج التى یخشاھا بل یجب أن یكون سببا  لمنع ھذه النتائج منھ أن یؤمن الانسان من النت 

فیكون التأمین محققا للأمان الفعلى الذى یمنع وقوع الضرر ابتداءا أو یساعد على منعھ 

ى طرف                از إل لا ینح ھ ف ن أطراف فیحقق المصلحة العامة والخاصة ، ویحفظ لكل طرف م

ا      على حساب الآخر ، وكل ذلك لا یمنع من الاستفادة من   ر تنظیم ا یعتب ائم فیم ام الق  النظ

ك        للإجراءات التى یسیر علیھا العمل والتى اعتاد علیھا الناس فى ھذا التعامل بل یعد ذل

أفضل من اتباع إجراءات جدیدة طالما أن الاجراءات قد استقرت فى العمل ولا یوجد بھا       

الجھات الرسمیة  أى مخالفة شرعیة ، كما یجب إخضاع ھذا النظام الجدید لرقابة إحدى       

   ٠فى الدولة ذات الصلة بموضوع التأمین لحمایة الطرف الضعیف 

  :مشكلة البحث 
ى           ة الت د رغم الأھمی فى ظل غیاب بدیل شرعى للتأمین التجارى لم یوجھ إلیھ نق

ن             ة م ون مقبول یغة تك ى ص د للوصول إل ن الجھ د م ذل مزی ترتبط بھ تبرز الحاجة إلى ب

املون   الناحیة الشرعیة وقابلة ل   شعر المتع لتطبیق على أرض الواقع بسھولة ودون أن ی

صى                    ك بتق د ، وذل ن بعی ذ زم تقرت من ى اس ة والت ل المتبع ات العم ر آلی ام بتغی بھذا النظ

النصوص الشرعیة القریبة من موضوع التأمین وتحلیلھا وتطویر آلیاتھا فى شكل نظام       

  ٠تأمینى متكامل 



 

 

 

 

 

 ١٤٣٣

  :منهج البحث 
  :اعتمد ھذا البحث على 

تخلاص        : المنھج التحلیلى    أمین واس ضمون الت بتحلیل الإشارات التى ترتبط بم

  ٠الوسائل التى توصل إلى الغایة منھ 

ة   نھج المقارن م       : م تعراض أھ ة واس النظم القائم ھ ب لنا إلی ا توص ة م بمقارن

  ٠خصائص التنظیم المقترح لإثبات صلاحیتھ للتطبیق 

  :مقاصد البحث 
   تحقیق مجموعة من المقاصد ، أھمھاسوف ینبثق عن ھذا البحث

ھ      -١  بیان مدى أھمیة التأمین فى الحیاة المعاصرة وتنظیم المشرع لھ وتحدید مقومات

  ٠الأساسیة 

   ٠ معرفة مدى مشروعیة صور التأمین التى یتم التعامل بھا -٢

ى                 -٣ ا ف تفادة منھ أمین والاس ن الت ة م شرعیة القریب صوص ال  استعراض وتحلیل الن

  ٠ر   شامل للنظام المقترح قابل للتطبیق على الواقع المعاصر وضع تصو

  ٠ بیان الأسس التى یعتمد علیھا النظام الجدید وما یتمیز بھ من خصائص-٤

   ھ وتفوقھ فى أداء وظائف التأمین  مقارنة النظام الجدید بالنظام القائم لبیان ممیزات-٧

  :ث كما یلى وللوصول إلى تحقیق ھذه المقاصد جاء وضع خطة البح

  : خطة البحث 
      خطط ھذا البحث لیكون فى تمھید 



 

 

 

 

 

 ١٤٣٤

  :ومبحثین على النحو التالى 

  ٠تعریف التأمین وأھمیتھ : تمھید فى       

   : وبھ ثلاثة مطالب مقومات التأمین وصوره: المبحث الأول  

  الأسس الفنیة للتأمین: المطلب الأول  

  عقد التأمین : المطلب الثانى  

  صور التأمین ومدى مشروعیتھا:  الثالث  المطلب

انى      ة          : المبحث الث ھ ثلاث لامیة وب شریعة الاس د ال صوص وقواع ا لن أمین وفق یم الت تنظ

  :مطالب 

  فكرة التأمین فى المصادر الشرعیة والأسس الفنیة الجدیدة للتأمین: المطلب الأول   

  تطویر مقومات عقد التأمین : المطلب الثانى   

  المقارنة بین النظام الجدید والتأمین التجارى:  الث   المطلب الث



 

 

 

 

 

 ١٤٣٥

  تعريف التأمين وأهميته: تمهيد فى 
ائج             ع النت تم توزی ضل أن ی ن الأف ھ م ا أن سیطة مؤداھ رة ب ى فك أمین عل وم الت یق

ن أن         دلا م الضارة التى تترتب على وقوع حادث معین على مجموعة كبیرة من الأفراد ب

ر            یتحملھا أحدھم بمفرده ،     ل م شأتھ ب ة ن د بدای صورة عن ذه ال ى ھ أمین عل ن الت م یك ول

بمرحلة من التطور نتیجة لعدة عوامل ساعدت على ھذا التطور حتى أصبح یحتل أھمیة         

صر الحاضر ،               ى الع ا ف وم بھ ى یق ائف الت رة الوظ ھ وكث اد الحاجة إلی كبیرة نظرا لازدی

  :وھذا ما سنمھد بھ لدراسة التأمین 

  مين تعريف التأ: أولا 
ف                ذا التعری ضمن ھ اه أن یت ھ معن م من أمین یفھ ول للت ف مقب یقتضى وضع تعری

الإشارة إلى الجوانب المختلفة للتأمین ، لأن التأمین لیس من العقود التى تتم بناءا على   

ھ       ب أن علاقة فردیة بین شخصین بل یحتاج إلى تنظیم وأسس یقوم علیھا ، فھو إلى جان

ب آخر      علاقة قانونیة بین المؤمن      ى جان والمؤمن لھ تتمثل فى عقد التأمین ، یشتمل عل

ن المؤمن           دد م ھو العلاقة بین المؤمن ومجموع المؤمن لھم حیث یجمع المؤمن أكبر ع

ى             اءا عل ضھم  بن ى تحل ببع وارث الت ة الك دف تغطی لھم ویقوم بتنظیم التعاون بینھم بھ

ق الخط           ة فرص تحق س    أسس فنیة مستمدة من علم الإحصاء لمعرف ذه الأس دون ھ ر وب

ان ،         امرة والرھ ین المق ذلك وب ة ك ھ والحال رق بین امین ولا ف ود للت یم لا وج ذا التنظ وھ

   ٠فھذه الأسس ھى التى تمھد لظھور عقد التأمین وتمكن المؤمن من القیام بدوره 

ى            انونى ف ب الق ى والجان ب الفن ى الجان شیر إل ب أن ی لذا فإن تعریف التأمین یج

ھ          نفس الوقت   وم   صا لأن ا ناق أمین تعریف شرع للت ذى أورده الم ف ال ون التعری م یك ن ث

ھ            ى مال صھ أو ف ى شخ ا ف یختزل التأمین فى علاقة بین طرفین أحدھما یتعرض لخطر م

ھ              ؤدى ل د مع طرف آخر ھو المؤمن فی ذا الخطر فیتعاق د ھ فیسعى إلى تأمین نفسھ ض



 

 

 

 

 

 ١٤٣٦

ذلك      أقساطا دوریة فى مقابل أن یتقاضى مبلغا من المال عن     و ب ذا الخطر ، فھ ق ھ د تحق

ب          ذا الجان صور وجوده إلا بوجود ھ أمین لا یت ع أن الت  )١(یغفل الجانب الفنى للتأمین م

ضاه أن  " وھذا التعریف المشار إلیھ ینص على أن التأمین ھو           عقد یلتزم المؤمن بمقت

ن         ا م صالحھ مبلغ أمین ل ترط الت ال أو  یؤدى إلى المؤمن لھ أو إلى المستفید الذى اش الم

ك       د ، وذل إیرادا مرتبا أو عوض مالى آخر فى حالة وقوع الحادث أو الخطر المبین بالعق

   ، )٢(" نظیر قسط أو أیة دفعة مالیة أخرى یؤدیھا المؤمن لھ للمؤمن 

فأى تعریف للتأمین حتى یكون مقبولا یجب أن یبین الأفكار الأساسیة التى یستند 
ھ ، ف       ى         إلیھا نظام التأمین بأكمل ھ والت ع أطراف ى تجم ة الت ة القانونی ین العلاق ب أن یب یج

وم          ى یق ة الت س الفنی ین الأس تستمد وجودھا من عقد التأمین من ناحیة ،كما یجب أن یب
ار    سى ھیم ھ الفرن ھ الفقی د علی ا أك ذا م رى ، وھ ة الأخ ن ناحی ا م ھ )٣(علیھ ى تعریف  ف

ر     عملیة یحصل بمقتضاھا أحد ال" للتأمین حیث عرفھ بأنھ      ھ نظی طرفین وھو المؤمن ل
ؤمن ،          و الم ر وھ رف الآخ ن الط ر م صالح الغی صالحھ أو ل د ل ى تعھ سط ، عل ع ق دف
ع            ق تجمی ن طری ك ع ین ، وذل ق خطر مع بمقتضاه یدفع ھذا الأخیر أداءا معینا عند تحق

  "مجموعة من المخاطر وإجراء مقاصة بینھا وفقا لقانون الإحصاء 

                                                             
دنى     / عبد الرزاق  السنھورى      ) ١( انون الم رح الق ى ش سابع   –الوسیط ف زأ ال انى   – الج د الث "  المجل

أمین          –عقود الغرر    د الت اة وعق دى الحی ب م ان والمرت امرة والرھ ود المق ـ  "  عق  دار – ١٠٨٦ص
ـ  / ، حسام الأھوانى ١٩٦٤ بیروت –اء التراث العربى  حی اھرة  – ١٤المبادئ العامة للتأمین ص  الق

ال  ١٩٧٥ صطفى الجم  ـ  /  ، م دنى  ص انون الم ام الق ا لأحك اص وفق أمین الخ تح – ٥الت  – الف
كندریة  دین  ٢٠٠٦الاس رف ال د ش أمین  /  ، أحم ام الت ضاء   " أحك انون والق ام الق ى أحك ة ف دراس

  ١٩٩١ القاھرة – نادى القضاة -١٤صـ المقارنین 
  مدنى ) ٧٤٧( مادة ) ٢(

(3) Theorie etpurt que desassuraces terrester  paris1924-1925 –p 73  
 HEMARD    



 

 

 

 

 

 ١٤٣٧

ولا و     ف قب ذا التعری ى ھ د لاق صرى   وق ھ الم ى الفق عا ف ب   )١(اس رز الجان ث أب  حی
ا         الفنى للتأمین الذى تقوم بھ شركة التأمین فتجمع المخاطر وتجرى المقاصة بینھا ، كم
شمل            ا ی أمین الأضرار ، كم أمین الأشخاص وت ى ت ق عل یشمل كافة صور التأمین فینطب

ی    سط    التأمین التعاونى والتأمین بقسط ثابت ، كما یبرز العناصر الأساس ى الق د وھ ة للعق
  ٠ جنبا إلى جنب مع العناصر الفنیة )٢(ومبلغ التأمین والخطر المؤمن منھ 

  نشأة التأمين وتطوره : ثانيا 

ترجع النشأة الأولى لفكرة التأمین التجارى إلى فكرة مغایرة تماما لفكرة التعاون 

أمی     ق الت ة ظھوره    والتكافل وفقا للمفھوم السائد فى العصر الحاضر ، فقد انبث ى بدای ن ف

صور الوسطى         ة الع ى نھای ة ف ، ) ٣(من فكرة المقامرة التى انبثقت عنھا أیضا عدة أنظم

ذا      ار البحر ، إلا أن ھ وكان ذلك فى شكل التأمین البحرى الذى یضمن البضاعة من اخط

النظام لم یكن مشروعا لمخالفتھ تعالیم الكنیسة ، وھذا ما دفع إلى التفكیر فى نظام جدید 

تتوافر لھ خصائص التأمین تمثل فى عقد بیع معلق على شرط فاسخ حیث یتفق شخص      

معین یعد بمثابة المؤمن على شراء السفینة وما علیھا بثمن یدفعھ إذا لم تصل البضاعة 

ول      ة وص ى حال خ ف رط فاس ود ش ع وج ضاعة ، م لاك الب ة ھ ل تبع ث یتحم المة بحی س

س       احب ال ین       السفینة سالمة ، فى مقابل تحمل ص غ مع ھ مبل ائع والمؤمن ل و الب فینة وھ

  ٠ )٤(للمشترى نظیر تحملھ ھذه المخاطر 

                                                             
 ، ١٤المبادئ العامة للتأمین صـ/  مرجع سابق ، حسام الأھوانى -١٠٩٠الوسیط ص ـ/ السنھورى  ) ١(

  مرجع سابق - ١٤أحمد شرف الدین أحكام التأمین صـ 
ة    ) ٢( ى عرف د عل ـ    / محم دنى ص انون الم ام الق رح أحك رج    – ١٠ش ق ف ابق ، توفی ع س ام /  مرج أحك

   مرجع سابق– ٥٠الضمان صـ 
ال   ) ٣( صطفى الجم اص  / م أمین الخ  ـ    " الت صري ص دنى الم انون الم ام الق ا لأحك تح -٦وفق  – الف

  ٢٠٠١الاسكندریة 
 ١٩٦٧ القاھرة -١٦٧الایجار والأمین صـ" لمسماة العقود ا/ عبد المنعم البدراوى ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٤٣٨

شروعات           سة ظھور الم ى معارضة الكنی وقد ساعد على ھذا التطور بالإضافة إل

ا           ة مم صورة جماعی تم ب ان ی دیم الأم الكبیرة التى تعمل فى مجال تقدیم الأمان فأصبح تق

ان            ق الأم د لتحقی صور جدی ى       أدى إلى خلق ت صص ف شروع المتخ ع الم ى جم د عل یعتم

دفع           ك ب د ذل شروع بع ام الم نھم وقی ل م ن ك تقدیم الأمان طالبى التأمین وتحصیل قسط م

اعد                ا س ة ، كم ساط المتجمع صیلة الأق ن ح ار م وع الأخط د وق التعویضات المستحقة عن

ظھور علم الإحصاء من إمكانیة قیاس احتمالات تحقق الأخطار حیث أصبح قیاس تحقق  

امرة وظھور           رة المق ن فك الخطر یتخذ أساسا لحساب الأقساط ، مما مكن من التخلص م

    )١(التأمین بمعناه المعاصر 

د    أمین ض ورة الت ى ص ك ف ان ذل رى وك أمین الب ى الت ك إل د ذل أمین بع د الت وامت

ام         دن  ع ى    ١٦٦٦الحریق نتیجة للحریق الھائل الذى شب فى لن ى عل ذى أت % ٨٥ وال

ى حظر         من مبانى المدی  سا الت ا فرن رة منھ دان كثی ى بل أمین ف نة وبعد ذلك انتشر ھذا الت

فیھا فى بدایة الأمر التأمین على الحیاة باعتباره نوع من المقامرة على حیاة الانسان إلا 

  ٠أن ھذا النوع فرض نفسھ على الواقع نظرا للحاجة إلیھ 

ان محل   وھذا یثبت أن التأمین قد أثار منذ نشأتھ شكوكا حول مشروع         یتھ وأنھ ك

لامیة ،            البلاد الاس صالھ ب ل ات ا وقب اعتراض من المراجع الدینیة فى البلاد التى نشأ فیھ

فلا غرابة أن یثیر نفس التساؤلات والخلافات عند المسلمین حتى فى صورتھ المتطورة         

التى قیل إنھا تبعده عن المقامرة وتؤسسھ على التعاون ، خاصة إذا وضع ھذا النموذج   

س               ال ن الأس ا ع ام فیھ اء الأحك ف بن د یختل ى ق لامیة الت شریعة الاس زان ال متطور فى می

التى بنى علیھا ھذا الحكم وفقا لشرائع أخرى ، لذا یرى الكثیرون أنھ لم یتخلص بعد من 

                                                             
  ٧ - ٦التأمین الخاص صـ / مصطفى الجمال ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٤٣٩

دعو              ى ت ى الت اون الحقیق رة التع ى فك د إل صل بع م ی فكرتھ القدیمة إلا فى الظاھر فقط ول

  ٠ا ما سنراه فى موضعھ إلیھا كل الشرائع ، وھذ

ث    : )١(وقد مر التأمین التعاونى بمرحلتین أیضا      سطة حی صورة المب الأولى ھى ال

ا             نھم مبلغ ل م یقوم مجموعة من الأفراد تجمعھم حرفة أو تجارة بتكوین جمعیة ویضع ك

صرف             ددھم ب ى تھ ار الت ن الأخط من المال یجمع عند أحدھم لتفادى الأضرار الناجمة ع

ا            مبلغ من الما   ر فیھ ى ظھ ى الت ة فھ ة الثانی ا المرحل ضرر ، أم ابھ ال ل المتجمع لمن أص

ون           اونى ویك أمین التع التأمین التعاونى المركب بظھور شركات متخصصة فى أعمال الت

       ٠المؤمن لھم مساھمین فى ھذه الشركة 

  أهمية التأمين ووظائفه: ثالثا 
ات   أخذت فكرة التأمین فى الانتشار سریعا نتیجة للت    ت بالمجتمع طورات التى لحق

ردى    ستوى الف ى الم ة عل ائف الھام ن الوظ ر م ھ كثی ت ب دیث ، وارتبط صر الح ى الع ف

  :وعلى المستوى الجماعى ، وھذا ما نشیر إلیھ الآن 

   أهمية التأمين -أ

ى             نظم الت ھ بعض ال وم ب ت تق ذى كان یرجع انتشار فكرة التأمین تضاؤل الدور ال

ا ن الأم وع م ق ن ت تحق رة  كان رة ، فالأس ة دور الأس أمین خاص ن الت ى ع راد یغن ن للأف

انوا           ادھم ك زوجین وأحف م المت ة وأولادھ زوج والزوج ضم ال ذى ی ع ال ا الواس بمعناھ

ى       اتھم عل ضاء حاج ى ق شتھم وف ى معی دون ف ر ویعتم رة الكبی زل الأس ى من ون ف یقیم

ون لسلطة رب المشروع الزراعى أو غیره الذى یشتركون جمیعا فى العمل بھ ، ویخضع  

                                                             
اونى   / على محیى الدین القرة داغى   ) ١( أمین التع ھ    " الت وابطھ ومعوقات ھ وض ة   " ماھیت ة فقھی دراس

  ٢٠٠٩ -١ -٢٢ الریاض – بحث مقدم لمؤتمر ملتقى التأمین التعاونى – ١١- ١٠اقتصادیة  صـ



 

 

 

 

 

 ١٤٤٠

اة            ت حی ة ، فكان صادیة والاجتماعی ا الاقت الأسرة الذى یدیر شئونھا ویسیطر على حیاتھ

  ٠)١(الفرد مرتبطة بحیاة الأسرة 

د     ا ق د م ان ض ن الأم ا م رة نوع راد الأس وفر لأف ان ی ائى ك ضامن التلق ذا الت وھ
إلا أن ذلك یصیب أیا من أفرادھا من عجز أو مرض أو ما یتعرض لھ من أضرار مالیة ، 

اس        ى أس وم عل ى تق لم یعد ذلك قائما بعد أن حلت الأسرة بمعناھا الضیق أى الأسرة الت
م            المعنى الواسع ول صر محل الأسرة ب الزوجیة وتضم فقط الزوج والزوجة والأولاد الق
یبق من التضامن الذى كان قائما إلا الالتزام بالإنفاق على درجات محددة ، فلم یعد ھناك 

ت            ما كان ی  س الوق ى نف ل ، ف ن قب ان م ا ك ار كم ن أخط م م ق بھ ؤمن الأفراد ضد ما یحی
ى یتعرض          اد الحوادث الت ى وازدی الذى تزایدت فیھ المخاطر التى صاحبت التطور العلم
و    لھا الانسان وظھور أحكام المسئولیة ، كل ذلك أدى إلى تزاید الحاجة إلى التأمین ، فھ

دھا     وإن لم یكن ضرورة من ضروریات النا     ى فق ب عل ى یترت س إلا أنھ من حاجیاتھم الت
  ٠)٢(الضیق والمشقة 

   وظائف التأمين -ب
لم یصل التأمین إلى ھذه الأھمیة من فراغ بل لما یقوم بھ من وظائف سواء على 
ددھم          ا یتھ د م ان ض راد الأم ق للأف المستوى الفرد أو على مستوى الجماعة ، حیث یحق

وین رؤوس    من الأخطار  ویقوى مركز الفرد      ى تك ساعد عل المالى ویدعم الثقة فیھ ، وی
ك           ل ذل ى ك ن الأضرار ، وف ة م ى الوقای ساعد عل الأموال التى یحتاج إلیھا المجتمع ، وی

                                                             
 ١٩٧٤ القاھرة – ٤المبادئ  العامة للتأمین صـ / حسام الدین الأھوانى ) ١(
ھ    " التأمین التعاونى / حامد حسن محمد    ) ٢( شریعة من ؤتمر     " أبعاده وآفاقھ وموقف ال دم لم ث مق بح

لامى        اونى الاس أمین التع شركات الت وى ل شاكل    " الدور التنم ات والم اق والمعوق ة  –" الآف  الجامع
ة       الأردنیة لامیة المغربی ة الاس رة  – ومجمع الفقھ الاسلامى والمنظم د  ٤/٢٠١٠/ ١٣-١١ الفت / حم

  ٦صـ



 

 

 

 

 

 ١٤٤١

ق               ف یحق ین كی ة أخرى  ، ونب ن جھ ع م ة والمجتم ة وللدول نفع مشترك للأفراد من جھ
  :التأمین ھذه الوظائف فیما یلى 

   التأمين يحقق الأمان-١
ا    جاء ا  رمیم م لقول بأن التأمین یحقق الأمان بالنظر إلى ما یقوم بھ التأمین من ت

یس              ق الخطر ول ار تحق ن آث رد م ؤمن الف ھ ی یترتب على وقوع الخطر من أضرار أى أن
ن    ف م ل یخف ك ب ھ ذل صد ب ر ولا یق وع الخط ع وق ا لا یمن ا قلن و كم ھ فھ ر ذات ن الخط م

رد وللم      صلحة للف ك م لا ش ك ب ى ذل راره ، وف ل دون   أض ذى یعم سان ال ع ، فالإن   جتم
ن                أمین م ل وجھ ، فالت ى أكم ؤدى دوره عل ستطیع أن ی ستقبل ی ھ الم خوف مما یخفیھ ل
الأضرار یعید بناء الذمة المالیة للشخص التى تضررت إثر وقوع الخطر حیث یحل مبلغ    
ن           خاص یمك ى الأش أمین عل ذلك الت ھ ، وك صیب أموال ى ت رار الت ل الأض أمین مح الت

ة              الشخص   ى حال اة ف ات الحی ى متطلب ھ أسرتھ عل ستعین ب ال ت ن الم غ م ار مبل ن ادخ م
ق        )  ١(وفاتھ ن طری دیث ، وع صر الح مع كثرة المخاطر التى یتعرض لھل الانسان فى الع

ة            ال اللازم صحة العم ام ب ة والاھتم ل الوقای صحیة وعوام ة ال وفیر البیئ ن ت أمین یمك الت
سی      ى تح ا ف ب دورا ھام و یلع اج ، فھ صناعى     للإنت ن ال وفیر الأم ل وت روف العم   ن ظ

  ٠ )٢(للعمال 

   التأمين وسيلة لتكوين رؤوس الأموال -٢

ینظر إلى التأمین على أنھ یساعد على تكوین رؤوس الأموال الضخمة من مجرد  

ال لا                 شكل رأس م دى المؤمن ت ا ل وال بتجمیعھ ذه الأم ن ھ ئیلة ومتواضعة لك أقساط ض

ع رؤوس   یستھان بھ یستغلھ المؤمن لحین   ل تجمی  الحاجة إلیھا للوفاء بالتزاماتھ ، ویمث

                                                             
  ١٤المبادئ العامة للتأمین صـ/ حسام الأھوانى ) ١(
العقود المسماة صـ /  ، عبد المنعم البدراوى ١٩٧٤ القاھرة – ٤٥عقد التأمین ص ـ / نزیھ المھدى   ) ٢(

  مرجع سابق– ١٥٢



 

 

 

 

 

 ١٤٤٢

اء المؤمن      )١(الأموال أھمیة كبیرة للمؤمن لھم وللاقتصاد القومى   ضمن وف ى ت ى الت ، فھ

ا          ا ، وكلم ا وإنفاقھ ین تجمیعھ رة ب بالتزاماتھ للمؤمن لھم ، وتستغل ھذه الأموال فى الفت

ون ا        ث یك ضل حی ك أف ان ذل تمرارھا متاحة     امتدت ھذه الفترة كلما ك ا لاس لمؤمن مطمئن

لفترة طویلة فیمكن الاعتماد علیھا ھذه الفترة ، وھذا یكون غالبا فى مجال التأمین على      

   ٠ )٢ (الحیاة 

   التأمين أداة للائتمان-٣

ھ      درة المؤمن ل یؤدى التأمین دورا ھاما فى مجال الائتمان حیث یعزز الثقة فى ق

مھا المدین المؤمن لھ لدائنیھ ، فإذا خشى الدائن  على المالیة ویدعم الضمانات التى یقد

ستطیع أن          ین ی ادث مع و تعرض لح ضیاع الضمان الذى یقدمھ لھ المدین للوفاء بدینھ ل

ذى                    دائن ال ستطیع ال ا ی ضمان ، كم ذا ال ى محل ھ أمین عل د ت رام عق ھ إب یطلب من مدین

ھ أن   یخشى الوفاة المباغتة لمدینھ الذى لیس لھ دخل إلا ما ینتج   ب من  عن عملھ أن یطل

اة    یبرم عقد تأمین یكون ھذا الدائن ھو المستفید لیضمن الحصول على دینھ فى حالة وف

  ٠ ویكون مبلغ التأمین معادلا لقیمة الدین )٣(المدین 

   الدور الوقائى للتأمين -٤
وارث          وع الك یسعى المؤمن لتقلیل تكلفة التأمین فیحاول الحد قدر الامكان من وق

وارث                 أو ع  ذه الك وع ھ باب وق ى أس ث ف ك یبح ق ذل سامتھا ولتحقی ن ج د م ل الح لى الأق

ى      اس عل شجع الن ثلا وی سیارات م وادث ال باب ح ن أس ث ع ا  فیبح ى تلافیھ ل عل لیعم

                                                             
یم ) ١( ال الحك ة ص ـ /جم ة والقانونی ة التأمینی ن الناحی أمین م ود الت اھرة – ٤٨ عق  دار – ١٩٧٥ الق

 المعارف
  مرجع سابق – ١٦امبادئ العامة للتأمین صـ / حسام الھوانى ) ٢(
  ١٠٩٥الوسیط صـ / السنھورى ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٤٤٣

ر               ن تم دة أو م ة جی اذ إجراءات احترازی وم باتخ ن یق ة لم ا مالی نح مزای ا بم الوقایة منھ

حتى یشجع على منع وقوع الحوادث وھذا علیھ مدة دون أن یرتكب حادثا یكلف المؤمن 

یحقق بالفعل تفادى الحوادث ، ویقوم بتخفیض الأقساط فى التأمین ضد الحریق للمؤمن    

  ٠لھم الذین یزودون عقاراتھم بوسائل الحمایة ومكافحة الحریق 

ن         *  ن یمك أمین ولك ا الت وم بھ ى یق ائف الت ذه الوظ ة ھ ول أھمی لاف ح ولا خ

ائف ،  تطویرھا بتطویر الأسس    والأحكام التى یقوم علیھا التأمین لتتفوق على ھذه الوظ

  ٠وھذا ما سنبینھ فى موضعھ 

  



 

 

 

 

 

 ١٤٤٤



 

 

 

 

 

 ١٤٤٥

  المبحث الأول
  مقومات التأمين وصوره

  

ة          س الفنی دھما ھو الأس یین أح یقوم التأمین على كما قدمنا على محورین أساس

رة    ذ فك ا تنفی تم بھ ى ی و الأداة الت أمین وھ د الت و عق ر ھ أمین والآخ ذا للت أمین ، وھ الت

أمین         د الت ن عق تكلم ع ل أن ن یستدعى الحدیث أولا عن الأسس الفیة التى یقوم علیھا قب

د ،           ذا العق ذھا ھ ى یأخ صور الت باعتباره الوسیلة التى یظھر بھا التأمین إلى الوجود وال

د          شرعیة للتمھی ة ال ن الناحی أمین م فإذا انتھینا من ذلك أصبح من السھل الحكم على الت

  ٠صول إلى البدیل المشروع لھذا النظام ، وھذا ما سنتناولھ فى ثلاثة مطالب للو

  

  المطلب الأول
  الأسس الفنية للتأمين

  
وده           ى وج اھمت ف ى س ل الت ك العوام أمین تل وھر الت ون ج ا أن یك ان طبیعی   ك

ذلك         ور ، ل ن التط ل م د مراح ا بع ل إلیھ ى وص ل الت ى العوام الى وھ شكل الح   بال

س            فإن وجود ھذه ال    شكل الأس ل ت ك العوام ت تل د بات أمین فق عوامل ضروریا لوجود الت

ى        س ھ ذه الأس ا ، وھ وده إلا بھ ول بوج ن الق ى لا یمك أمین والت ة للت اون : الفنی   التع

حھا      اطر ، ونوض ین المخ ة ب صاء والمقاص م  الإح تعانة  بعل م ، والاس ؤمن لھ ین الم   ب

   ٠فیما یلى 

  



 

 

 

 

 

 ١٤٤٦

   التعاون بين المؤمن لهم-أ

قیام التأمین وجود تعاون بین المؤمن لھم حتى ولو بصورة ظاھریة ، حیث لابد ل 

ذا            یجمع المؤمن طائفة من الناس یقعون تحت تھدید خطر واحد لمواجھة ھذا الخطر  ھ

ن           ھ م ع لدی ا یتجم الخطر عن طریق جمع أقساط منھم وتعویض من تلحق بھ خسارة مم

اس الأول     أقساط ، فالتعاون ھو المحور الذى یدور علیھ نظ      ھ وھو الأس أمین بأكمل ام الت

دم         الذى تعمل باقى الأسس على تحقیقھ ، لذا فإنھ یترتب على عدم وجود ھذا التعاون ع

  ٠وجود تأمین 

أمین          اح الت ویمثل التعاون ھذه الأھمیة فى التأمین لأنھ ھو الذى یتوقف علیھ نج

فوسھم  ، كما أنھ یحقق ، فھو الذى یوزع المخاطر على المؤمن لھم ویخلق الأمان فى ن    

 ، )١(الأمان للمؤمن حیث یسھل علیھ مواجھة الكوارث والوفاء بما یطلب منھ من مبالغ      

كما أنھ یفرق بین التأمین وبین المقامرة  فلا یكون التأمین متوقفا على الصدفة أو الحظ  

  ٠ فیربح المؤمن ربحا طائلا إذا لم یتحقق الخطر أو یخسر خسارة كبیرة إذا تحقق

ولكن إذا كان التعاون ضروریا فى التأمین عموما فإنھ قد یكون مقصودا فى ذاتھ 

ك               أمین وذل اح الت ضیھا نج ضرورة یقت اء ك ل ج أى مدبرا ومرسوما وقد لا یكون كذلك ب

تبعا لشكل الھیئة التى تزاول التأمین ، فإذا كانت ھذه الھیئة فى شكل جمعیة تعاونیة من   

شكلون جبھ  خاص ی ة أش ن   مجموع ددھم م ا یتھ د م سھم ض ن أنف دفاع ع شتركة لل ة م

ا        أخطار ویعتمدون فى ذلك على تكوین رصید مشترك یساھم فیھ الجمیع فإن التعاون ھن

ا إذا                  ت ، أم س الوق ى نف ھ ف ا ل ا ومؤمن نھم مؤمن لا م ون ك صودا وواضحا ویك یكون مق

ھ یك   اون لكن ود التع ن وج د م ساھمة فلاب ركة م كل ش ى ش ة ف ذه الھیئ ت ھ ر كان ون غی

                                                             
ة ) ١( ى عرف د عل صغیرة ص ـ/ محم ود ال ى العق د ف دنى الجدی انون الم ام الق رح احك اھرة – ٦٩ش  الق

١٩٥٠ 



 

 

 

 

 

 ١٤٤٧

ع      ضات م اء بالتعوی مقصودا لذاتھ بل لأن التأمین یقتضى ذلك لضمان قیام المؤمن بالوف

ى            ستند إل ھ لا ی م لكن تحقیق نسبة من الأرباح وبذلك یكون التعاون قائما بین المؤمن لھ

ضا           ضھم بع ث یجھل بع تدبیر مسبق ولیس فى ذھن أحدا منھم لانعدام الرابطة بینھم حی

     ٠)١(م على التأمین إلا بدافع المصلحة الفردیة ولا یقبل أیا منھ

   الاستعانة بعلم الاحصاء–ب 

ضات             سداد التعوی وم ب یلعب المؤمن دور المنظم للتعاون بین المؤمن لھم فھو یق

ة           ب أن یعرف تكلف ان فیج ا للأم من الأقساط التى یدفعھا ھؤلاء ، فھو یعتبر بائعا ومنتج

أمین       ، وب)٢(الانتاج لیحدد سعر البیع  د الت رام عق د إب ساط أولا عن د الأق ما أنھ یقوم بتحدی

ة           صاء لمعرف م الإح ى عل أ إل قبل أن یعرف تحدیدا مقدار ما سیتحملھ من تعویضات فیلج

ذى            سلعة وال ذه ال ن ھ د ثم ك بتحدی د ذل تكلفة السلعة التى سیبیعھا وھى الأمان لیقوم بع

د     ف تحدی الى یتوق ساط ، وبالت ورة أق ى ص ھ ف صل علی ذه   سیح ى ھ اءا عل ساط بن  الأق

م           ن المؤمن لھ ا م ب جمعھ ى یج الدراسات الإحصائیة لیحدد الحد الأدنى من الأقساط الت

  ٠حتى یتحقق الرصید الكافى لدفع التعویضات 

   المقاصة بين المخاطر-جـ 

ن        ا ع یتمكن المؤمن من توزیع المخاطر التى تقع للبعض على المؤمن لھم جمیع

م          طریق إجراء المقاصة بی    ین المؤمن لھ اون ب یم للتع ة تنظ ر عملی ا ، فالمقاصة تعتب نھ

اء     ؤمن بانتق وم الم ة یق ذه المقاص راء ھ اطر ، ولإج ذه المخ بء ھ ا ع ون جمیع فیتحمل

                                                             
رج   ) ١( ق ف ـ     / توفی انى ص انون اللبن ى الق ام الضمان ف اوى  – ٥٢أحك ة مك روت  – مكتب  ، ١٩٧٣ بی

  مرجع سابق– ٦٦شرح القانون المدنى صـ /محمد على عرفة 
   مرجع سابق– ٣٧المباديء العامة للتأمین صـ/ حسام الأھوانى ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٤٤٨

ا            ن إجراء المقاصة بینھ تمكن م ب   )١(المخاطر المتشابھة نوعا وحدوثا حتى ی ا یج  ، كم

 من الحقیقة  ، ویجب أیضا أن توافر أكبر عدد من المخاطر حتى تكون الاحتمالات قریبة   

أمین              ل الت اطر لا تقب د بعض المخ ذلك توج د ، ل تكون موزعة بحیث لا تقع فى وقت واح

   ٠ )٢(فنیا مثل الزلازل فى منطقة یكثر فیھا الزلازل ومخاطر الحروب 

  

  عقد التأمين: المطلب الثانى 
  

و            ھ وھ ین المؤمن والمؤمن ل ربط ب ى ت ب الآخر   عقد التأمین ھو الأداة الت الجان

د              ذا العق ة ھ ى حقیق وف عل ھ ، وللوق د لقیام ذى مھ ب الأول ال ل الجان ذى یكم أمین ال للت

  :یجب أولا بیان عناصره الرئیسیة والخصائص الممیزة لھ ، وھذا ما سنبینھ فیما یلى 

   عناصر عقد التأمين   -أولا 
صر الأس       ین أن العن أمین یتب صرى للت شرع الم ف الم ى تعری الرجوع إل ى ب اس

ك                    بیل ذل ى س دفع ف ھ وی سھ من أمین نف سعى لت سان فی دد الان للتأمین ھو الخطر الذى یھ

ذلك  )٣(مبلغا من المال ھو قسط التأمین لیحصل على مبلغ التأمین إذا تحقق الخطر           ، وب

ى    أمین ،        : یكون للتأمین عناصر ثلاثة ھ غ الت أمین ، مبل سط الت ھ ، ق الخطر المؤمن من

  :یما یلى ونشیر إلى كل منھا ف
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 ١٤٤٩

   الخطر -أ
یعتبر الخطر ھو العنصر الأساسى فى التأمین حیث أن التأمین لم یوجد أساسا إلا 
ائج          ادى النت ھ بتف ذا الخطر عن ق ھ لبث الطمأنینة فى نفس المؤمن لھ وإزاحة شبح تحق
ا          ك وفق ھ وذل أمین أو محل الخطر ھو موضوع الت ى وقوعھ ، ف ب عل ى تترت ضارة الت ال

مدنى ، ویتبین من ھذه المادة  أن عقد التأمین ینصب بصفة عامة ) ٧٤٧( لنص المادة 
ھ        لا    )١(على خطر أو حادث یخشى وقوعھ ویبغى المؤمن لھ تأمینھ من د ك ف تحدی  ویتوق

و            أمین وھ غ الت سط ومبل ن وراء الق من القسط ومبلغ التأمین بناءا على الخطر ، فھو م
  ٠ )٢(المقیاس الذى یقاس بھ كل منھما 

صود            ویختل ى المق وى أو المعن اه اللغ ن معن أمین ع ال الت ى مج   ف معنى الخطر ف
اة    ق أو الوف ل الحری سة مث ة تعی ون حادث د یك دنى ، فق انون الم رى للق ام الأخ ى الأحك   ف
ون شرا      د یك وقد یكون حادثة سعیدة مثل الزواج أو المیلاد ، فلا یقتصر معناه على ما ق

أمینى     فقط وھو ما یستعمل فیھ ھذا اللفظ عا    ال الت ى المج الخطر ف دة ، لذلك فإنھ یقصد ب
د الطرفین خاصة المؤمن         " أنھ   حادثة احتمالیة لا یتوقف تحققھا على محض إرادة أح
  ) ٣ (" لھ 

  :ویتشرط فى الخطر ما یلى 

 أن یكون حادثة احتمالیة غیر محققة الوقوع  لأن عنصر الاحتمال  ھو أساس فكرة -١
د     عقد التأمین والعنصر الج    د التعاق ار عن صدق  )٤(وھرى فیھ ، وھومحل الاعتب  وی

ھ أى          وع الخطر ذات ى وق ون ف ذلك على الخطر بمعانیھ المختلفة ، والاحتمال قد یك

                                                             
 ٢٠٠٠ - ٢ -٨ جلسة – ق ٦٨  لسنة - ٨٨٤طعن رقم / نقض مدنى ) ١(
    مرجع سابق- ١٢١٧الوسیط صـ / السنھورى ) ٢(
  مرجع سابق – ٤١المبادئ العامة للتأمین صـ/ حسام الأھوانى ) ٣(
 ١١٦٦ ص١٣ س– ١٩٦٢ – ١٢ – ٢٠ جلسة –ق ٢٧ لسنة ٢١٨الطعن رقم / نقض مدنى ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٤٥٠

دا             وع الخطر مؤك ت وقوعھ أى أن وق ى وق ون ف د یك ع ، وق د لا یق ع وق د یق ھ ق أن
ستحیلا          ان  ولكن وقت وقوعھ غیر معلوم فإذا كان الخطر مستحیلا كان المحل م  وك

ل        )١(عقد التأمین باطلا   ق بالفع د تحق ان الخطر ق اطلا إذا ك أمین ب  ، وكذلك یقع الت
  عند إبرام العقد  

رفین      -٢ د الط ى إرادة أح ف عل ر متوق ون  غی إرادة   :  أن یك ر ب ق الخط   لأن تعل
ال ،       ف الاحتم ھ وص ى عن شیئتھ وینف ا بم ھ رھن ل تحقق رفین یجع د الط   أح

ى ال  ؤثر ف ى ت ضة     والإرادة الت ى الإرادة المح أمین ھ ل للت ر قاب ھ غی ر وتجعل   خط
صدفة      ل ال اھم عام ا إذا س ة ، أم صورة كامل ر ب داث الخط ى إح تحكم ف ى ت   أى الت
ال   ف الاحتم ى وص لا ینتف ة ف ر العمدی الحوادث غی ر ك ق الخط ى تحق ع الإرادة ف   م
ا   سیارة تحمیلھ ائق ال د س ل أن یتعم أمین ، مث ابلا للت ل ق ر ویظ ن الخط   ع

ى      بحمول میا أو لا یعتن ا رس ررة لھ ا والمق ستطیع حملھ ى ت ا الت وق حمولتھ   ة تف
ستحق المؤمن       " بھا ،    الى لا ی فإن ذلك یعد تدخلا جوھریا فى إحداث الخطر وبالت

  ٠ )٢(" لھ التعویض 

ر         -٣ د غی ون محل العق ب أن یك ود فیج  أن یكون مشروعا كما ھو الحال فى جمیع العق
ھ    )٣( مخالف للنظام العام والآداب   سرى علی   والمحل فى عقد التأمین ھو الخطر فی

ھ              شرع بقول ا الم شرط نص علیھ ذا ال ة ھ ون  " ھذا الشرط ، وتأكیدا على أھمی یك
وع                دم وق ن ع شخص م ى ال ود عل محلا للتأمین كل مصلحة اقتصادیة مشروعة تع

  ٠) ٤(" خطر معین 

                                                             
   مرجع سابق– ٤٢٦ القسم الثانى  صـ –شرح أحكام القانون المدنى /  رمضان أبو السعود ) ١(
 ٣٣٠ صـ ١١ س– ١٩٦٠ – ٤ -٢١ جلسة –  ق٢٥ لسنة ٢٩٦الطعن رقم / نقض مدنى   )٢(
  مدنى ) ١٣٥( المادة ) ٣(
  مدنى ) ٧٤٩( المادة ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٤٥١

  : قسط التأمين -ب

ھ وھ        ل       قسط التأمین ھو محل التزام المؤمن ل ل تحم ھ للمؤمن مقاب وم بدفع و یق

ة أو الأجرة     الأخیر تبعة الخطر فھو بمثابة الثمن الذى یدفعھ الشخص لشراء سلعة معین

التى یدفعھا المؤجر لتمكینھ من العین المؤجرة ، وبذلك تبدو خاصیة المعاوضة واضحة     

ھ       ة طرفی ذا  )١(فى عقد التأمین بما ینشئھ من التزامات متبادلة فى ذم ى   ، وھ زام عل الالت

  ٠المؤمن لھ قد یقوم بأدائھ مرة واحدة أو على دفعات 

ى       والقسط كأحد عناصر التأمین لا یقل أھمیة عن العنصر الأول وھو الخطر بل ف

ان                    وفیر الأم ق بت ا یتعل ك فیم ن الخطر وذل سط أھم م ون الق بعض جوانب التأمین قد یك

ین    للمؤمن لھم حیث یفى المؤمن بالتزاماتھ من حصیلة ا    ق ب رابط وثی لأقساط ، ویوجد ت

سط         ھ الق القسط والخطر فیتم حساب القسط على أساس الخطر وإذا تغیر الخطر تغیر مع

دفع               أمین ب د الت د عق تم تجدی ى الخطر ، وی سط إل سبیة الق دأ ن زیادة أو نقصا تطبیقا لمب

وم ال           م یق نة ول ھ س د مدت ھ   اقساط عن المدة الجدیدة فإذا تم الاتفاق على أن العق مؤمن ل

ذا        بسداد قسط التجدید عن سنة جدیدة ووقع الخطر خلال ھذه السنة فلا یغطى التامین ھ

 ، كما یتم احتساب القسط الصافى أى بدون المصروفات التى تضیفھا شركات      )٢ (الخطر

اح           ھ أرب سارة المؤمن أو تحقیق دم خ افتراض ع  ، )٣ (التأمین على أساس قیمة الخطر ب

 عملا حیث تضاف إلى القسط الصافى أعباء أخرى لتكون ما یعرف غیر أن ذلك لا یحدث

بالقسط التجارى وھو ما یدفعھ المؤمن لھ فعلا  كمصروفات الادارة ، وأجور الموظفین           

                                                             
 مرجع سابق ، توفیق فرج أحكام الضمان -  ٤٠شرح أحكام القانون المدنى صـ /محمد على عرفة ) ١(

 مرجع سابق – ٨٨صـ 
  ٢٠٠٠ -١-٢٥ جلسة –ق ٦٩ لسنة ١٦١٦الطعن رقم / نقض مدنى ) ٢(
  ٨٩أحكام الضمان صـ /  ، توفیق فرج ٤٠شرح أحكام القانون المدنى صـ / ى عرفة  محمد عل) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٤٥٢

تخدام      وھذه تتكلفھا شركات التأمین التجاریة والھیئات التبادلیة بعد أن اقتضى العمل اس

  ٠) ١ (موظفین من خارجھا 

  ين مبلغ التأم-جـ 

ق                 د تحق ھ عن ھ للمؤمن ل زم المؤمن بدفع ذى یلت زام ال أمین الالت غ الت یقصد بمبل

دة                 د م ا بع اؤه حی ھ أو بق أمین ، كموت المؤمن ل د الت الخطر المؤمن منھ المحدد فى عق

ن      أمین م ى الت ھ ف ؤمن علی زل الم راق المن ى الأشخاص ، أو احت أمین عل ى الت ة ف معین

ى الم  ضرور عل وع الم رار أو رج ان  الأض إذا ك سئولیة ، ف ن الم أمین م ى الت ھ ف ؤمن ل

زام     ل الت و مح أمین ھ غ الت إن مبل ؤمن ف ة الم ى مواجھ ھ ف ؤمن ل زام الم و الت سط ھ الق

ان            م ك ن ث ق الخطر وم د تحق ستفید عن ھ أو الم المؤمن الذى یجب علیھ أداؤه للمؤمن ل

انبین       ة للج ود الملزم ن العق أمین م د الت ى ال  )٢(عق زام عل ذا الالت ون   ، وھ ؤمن یك م

ة              ر محقق دھا غی ة المؤمن ض ت الحادث موصوفا بشرط أو أجل ، فیكون مشروطا إذا كان

اریخ      ن ت ھ لك ى ذات وع ف ق الوق ادث محق ان الح ؤجلا إذا ك ا م ون دین د یك وع ، وق الوق

ین               روق ب م الف ن أھ ذا م وقوعھ غیر معلوم وھذا یكون فى التأمین على الأشخاص ، وھ

  ٠ )٣(مین على الأضرار التأمین على الأشخاص والتأ

ن الأضرار         ویمثل مبلغ التأمین فرقا آخر بین التأمین على الأشخاص والتأمین م

یتعلق بتحدید ھذا المبلغ ، ففى التأمین على الأشخاص یلتزم المؤمن أداء المبلغ المتفق    

ق المؤمن أى                 م یلح و ل ى ل غ حت ذا المبل زم بھ ل یلت ضرر ب ة ال ى قیم علیھ دون النظر إل
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 ١٤٥٣

رر  ق   ض الغ المتف ستحق المب ددة وی أمین متع ود ت رم عق ھ أن یب ؤمن ل وز للم ا یج ، كم

ى             ا ف ضیة ، أم صفة التعوی علیھا فى ھذه العقود جمیعا فلیس للتأمین على الأشخاص ال

ف          ضیة ویتوق صفة التعوی أمین بال التأمین من الأضرار فالأمر یختلف حیث یتسم ھذا الت

ى      المبلغ الذى یستحقھ المؤمن لھ على م  د عل ضا یزی ى تعوی لا یتقاض ا لحقھ من ضرر ف

ن         ستحق م لا ی أمین ف قیمة الضرر ، ولو أمن شخص على شئ معین عند عدة شركات ت

ا            أمین جمیع الغ الت ى مب ھ إل ان   )١(أى شركة إلا نسبة من المبلغ المؤمن ب ى إذا ك  ، وحت

ھ      شيء المؤمن علی ة ال ساوى قیم غ لا ی ن بمبل دة ولك ركة واح دى ش أمین ل ت الت  وطبق

ین             سبة ب اس الن ى أس تم عل ق الخطر ی د تحق د أداء المؤمن عن قاعدة النسبیة فإن تحدی

    )٢(المبلغ المؤمن بھ والقیمة الكلیة للشيء المؤمن علیھ  

   خصائص عقد التامين –ثانيا 
ھ الخاصة ،             س ذاتیت ى تعك صائص الت بعض الخ تص ب التأمین باعتباره عقدا یخ

  : وأھم ھذه الخصائص ھى 

   عقد رضائى -أ

ول دون حاجة          اب والقب ق الإیج د بمجرد تواف عقد التأمین عقد رضائى لأنھ ینعق

لإفراغ ھذا التراضى فى شكل رسمى ، ولا یخرجھ عن العقود الرضائیة اشتراط المشرع 

ى   )٣(الكتابة لإثباتھ لأن ھذا الشرط للإثبات ولیس للانعقاد         اق عل  ، ویمكن للأطراف الاتف

 شرط للانعقاد أى تحویلھ إلى عقد شكلى ، كما یمكن للأطراف تحویلھ إلى اعتبار الكتابة

                                                             
  مرجع سابق– ٥١عقود التأمین صـ/ جمال الحكیم ) ١(
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 ١٤٥٤

ى     ضع ف ثلا ، ویخ شط الأول م ھ الق ؤمن ل ع الم ى دف شاؤه عل ف إن ى أى یتوق د عین عق

  )١(تفسیر الشروط التى یتفق علیھا المتعاقدان ما یجرى على سائر العقود

   عقد معاوضة -ب 

ث یأ   ة حی ود المعاوض ن عق أمین م د الت ھ   عق ا یعطی ابلا لم رفین مق لا الط ذ ك خ

ویض            ى التع صولھ عل ل ح ى مقاب ھ ف فالمؤمن یأخذ أقساط التأمین التى یدفعھا المؤمن ل

د معاوضة    )٢(من المؤمن عند تحقق الخطر ، ویرى القانونیون    أن عقد التأمین یظل عق

ذه    ساط لأن ھ ر الأق يء نظی ى ش ھ عل ؤمن ل صل الم م یح ر ول ق الخط م یتحق و ل ى ل حت

ق            الأ و تحق بء الخطر ل ل ع ل نق ل مقاب لا ب الخطر فع قساط لیست مقابل تحمل المؤمن ب

  ٠على عاتق المؤمن ، بالإضافة إلى انعدام نیة التبرع فى عقد التأمین 

بعض  رى ال ھ         )٣(وی ت ب و قام ى ل ة حت د معاوض و عق أمین ھ د الت    أن عق

ى لل          ا یعط ابلا لم ل طرف ینتظر مق ث    جمعیة كالتأمین التعاونى لأن ك طرف الآخر  ، حی

ضھ إذا                   صندوق بتعوی وم ال اس أن یق ى أس صندوق عل ى ال تراكھ إل شترك اش یدفع كل م

شتركین ،          ر الم ن غی دا م لحقھ ضرر أى ینتظر مقابلا لما یعطى  ولا یقبل أن یعوض أح

ا            ل لم رع لا ینتظر أى مقاب رع ، لأن المتب ھ  تب ى أن و نص عل فھذا عقد معاوضة حتى ل

  .یتبرع بھ

                                                             
 ٢٠٠٠- ٢- ٨ جلسة – ق ٦٨ لسنة ٨٨٤الطعن رقم / نقض مدنى ) ١(
ـ       / عبد المنعم البدراوى    ) ٢( سماة ص ود الم سنھورى  ٢٤٦العق ـ   / ،ال رف   ١١٣٩الوسیط ص د ش ،أحم

 ١٠٤المبادئ العامة للتأمین صـ/ الدین 
ا ) ٣( صطفى الزرق ا /  م صطفى الزرق أمین / م ام الت ھ ص ـ" نظ شرع  فی ھ ورأى ال  – ٧٠ -٦٩حقیقت

  بیروت-الة مؤسسة الرس



 

 

 

 

 

 ١٤٥٥

  عقد ملزم للجانبين -جـ 

زم            ث یلت شرع ، حی ف الم ا لتعری انبین وفق ة للج ود الملزم ن العق أمین م د الت عق

ة              سط أو أی ر ق د نظی ین بالعق وع الخطر المب د وق المؤمن بمبلغ التأمین أو التعویض عن

ق                م یتحق و ل ى ل انبین حت ا للج أمین ملزم د الت ھ ، ویظل عق دفعة مالیة یؤدیھا المؤمن ل

ا لمجرد وجود         الخطر ولم یتح   ر تبادلی د یعتب ھ لأن العق مل المؤمن بشيء تجاه المؤمن ل

ى     ؤثر ف التزامات على عاتق طرفیھ لحظة إبرامھ أما موقف أطرافھ عند تنفیذ العقد فلا ی

طبیعتھ ، بل إن من طبیعة العقود الاحتمالیة التى ینتمى إلیھا عقد التأمین أن یكون تنفیذ 

  )١(یھما معلق على حادثة غیر محققة الوقوع التزامات أحد الطرفین أو كل

   عقد التأمين من عقود الاذعان   -د

دھا                ى أع أمین الت ة الت ى وثیق ھ عل تكتمل اجراءات عقد التأمین بتوقیع المؤمن ل

ن         د م أمین عق ون الت ذلك یك المؤمن دون أن یملك مناقشتھ فى تفاصیلھا أو تعدیلھا ، وب

ب      عقود الاذعان لأن عقد الاذعان ھو    ضعھا الموج شروط ی ل ب ھ القاب  العد الذى یسلم فی

انونى        ولا یقبل مناقشتھا وذلك فیما یتعلق بسلعة أو مرفق ضرورى تكون محل احتكار ق

  ٠)٢(أو تكون المنافسة فیھا محدودة 

المؤمن ھو الطرف                أمین ف د الت ى عق ین الأطراف ف وھذا یعكس عدم المساواة ب

را       شروط وكثی ى         القوى ویستقل بوضع ال ل ف ھ تتم المؤمن ل ة ب ضع شروطا مجحف ا ی م

ادم      دة التق ساط وم ع الأق ة دف ھ وطریق ؤمن ل ق الم قوط ح باب س روط وأس ش

                                                             
 ١٠٦المبادئ العامة للتأمین صـ/ حسام الأھوانى ) ١(
 ١٩٥٨  القاھرة - ١٠٨مصادر الالتزام صـ / عبد المنعم فرج الصدة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٤٥٦

صاص شروط        ) ١(والاخت ال ال ى إبط نص عل ھ ف ؤمن ل ة الم شرع لحمای دخل الم ذا ت ، ل

ضعھا المؤمن     ى ی سفیة الت ا    )٢(التع ضعھا المؤمن مبناھ ى ی شروط الت ت ال ا إذا كان ، أم

ن      الرغبة الم  ى م صور الت شروعة فى الحد من نطاق مسئولیة الشركة باستبعاد بعض ال

  ٠ وعدم إلغائھا )٣(شأنھا جعل الخطر أشد احتمالا فیتعین إعمال مقتضاھا 

   عقد التأمين من عقود الغرر-هـ 

لا           ك لأن ك رر ، وذل ود الغ أمین ضمن عق د الت صنیف عق ى ت شرع عل حرص الم

صل   المتعاقدین أو أحدھما لا یعرف ل  ا سیح حظة إبرام العقد مقدار ما سیدفعھ أو مقدار م

ى           ر معروف مت ستقبل غی ى الم ین ف ر مع ق أم علیھ من العقد لأن ذلك موقوف على تحق

رر              ود الغ صود بعق ذا ھو المق ن    )٤(سیقع أو غیر محقق فى ذاتھ وھ یة م ذه الخاص  ، وھ

د ا      د ولا یوج و جوھر العق ال ھ أمین لأن الاحتم د الت صائص عق رز خ إذا  أب ھ ف د إلا ب لعق

انتفى الاحتمال عند إبرام العقد وقع التأمین باطلا وإذا زال بعد فترة وأثناء سریان العقد       

  ٠)٥(انقضى التأمین بقوة القانون

   عقد التأمين من العقود المستمرة-ن

المؤمن             ھ ، ف ا فی صرا جوھری زمن عن د ال ث یع ستمرة حی عقد التأمین العقود الم

زام          یلتزم بتوفیر الأمان   ل الت أمین مقاب دة الت لال م دده خ ذى یھ ن الخطر ال  للمؤمن لھ م

                                                             
  مرجع سابق – ١١٠المبادئ العامة للتأمین صـ / حسام الأھوانى ) ١(
 مدنى ) ٧٥٠( المادة ) ٢(
م    / نقض مدنى   ) ٣( سنة  ٢٩٦طعن رق سة  - ق٢٥ ل   ،  ٣٣٠ ص١١س-  ١٩٦٠ -٤ -٢١ ١٩٦٠ جل

  ٤٦٠ ص ٣٩ س- ١٩٨٨ - ٣ -٢٣ جلسة - ق ٥٢ لسنة ٢٧٦طعن رقم 
  مرجع سابق -١٧٦ صـ ١الوسیط  جـ/ السنھورى ) ٤(
  مرجغ سابق-  ٥١١شرح أحكام القانون المدنى صـ/ رمضان أبو السعود ) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٤٥٧

و           زمن ھ د ال ذى یع ستمر ال المؤمن لھ  بدفع الأقساط عن ھذه المدة ، وھذا ھو العقد الم

د         )١(المقیاس الذى یقدر بھ محل العقد   دة عن رة واح سط م ھ الق و أدى المؤمن ل ى ل  وحت

زام المؤمن   التعاقد إلا أنھ یمثل مبلغا مقابل مدة الت  أمین المتفق علیھا ، بالإضافة إلى الت

ر       اقم الخط ؤدى لتف أنھ أن ی ن ش ا م ل م ن ك اع ع د بالامتن دة العق وال م ستمر ط ھ الم ل

أثر                  سخ ب ون الف ل یك ى ب ر رجع ھ أث ون ل أمین لا یك د الت سخ عق ك أن ف ،ویترتب على ذل

ن         سخ م د   فورى لأن ما مضى من الزمن لا یمكن إرجاعھ فیترتب أثر الف تاریخھ لأن عق

ل        سخ قب سخ أو انف إذا ف دة ف التأمین یلزم المؤمن خلال مدة معینة لذا فھو عقد محدد الم

ا                ھ قائم اء مدت ل انھ ھ قب ذ من ا نف ى م سخ ویبق  ، )٢(انتھاء مدتھ لا ینحل إلا من وقت الف

ین                 ى شرط مع د عل ق التجدی ھ وتعلی ضاء مدت د انق د بع ى تجدی ق عل وفى المقابل إذا اتف

   ٠ )٣(القسط عن مدة التجدید  فیتوقف تجدید العقد على الوفاء بھذا الشرط العقد كدفع 

   التأمين من عقود حسن النية -و

د    )٤(إذا كان المشرع یتطلب حسن النیة فى جمیع العقود    ى عق ة ف  فإن حسن النی

ة              ى مرحل وافره ف ب ت ة یج سن النی د آخر ، فح ى أى عق ھ ف صود ب اوز المق أمین یتج الت

ة المؤمن          التعاق ت رحم د وھى مرحلة ھامة بالنسبة للمؤمن حیث یكون فیھا المؤمن تح

ة             ات المتعلق د كالبیان اد العق ة انعق ى مرحل سیة ف ات الرئی ستطیع الاحاطة بالبیان لھ فلا ی

د                   ھ المؤمن ، ویمت دلى ب ا ی ق م ن طری افھ إلا ع سامتھ وأوص الخطر وطبیعتھ ومقدار ج

ل       حسن النیة إلى مرحلة التنفیذ أى      اب أى فع ى ارتك ب عل ث یترت د حی أثناء سریان العق

                                                             
   ١٧٩ صـ١الوسیط جـ/ السنھورى ) ١(
 ٧٠٩  صـ ٢١ س١٩٧٠- ٤ – ٢٨ جلسة – ق ٣٦ لسنة٥٥طعن رقم / نقض مدنى ) ٢(
 ٢٠٠٠ - ٥ -١٨ جلسة – ق ٦٩لسنة -١٦١٦طعن رقم / نقض مدنى ) ٣(
  مدنى ) ١٤٨( مادة ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٤٥٨

اء                ھ إبق ى المؤمن ل ب عل ى التعویض ، فیج ھ ف ق المؤمن ل قوط ح ة س یخل بحسن النی

أنھ أن             ن ش ا م ل م ن ك ع ع أن یمتن د ب رام العق الخطر على الحالة التى كان علیھا عند إب

ادة   یتسبب فى تفاقم الخطر أو زیادتھ ، كما یلتزم بأن یخطر المؤمن بك       أنھ زی ل ما من ش

ادة الخطر                أنھ زی ن ش ل م ى أى فع ھ عل دم المؤمن ل إذا أق احتمال الخطر أو جسامتھ ، ف

  )   ١(دون أن یخطر المؤمن بذلك سقط حقھ فى التعویض 

  

  المطلب الثالث
  صور التأمين ومدى مشروعيتها

  
وم      ى تق ة الت شكل الھیئ ا ل ورة تبع ن ص ر م ھ أكث د تطبیق أمین عن ذ الت   یأخ

د               بتط ر محل عق ار تعتب ن الأخط ة م ا مختلف أمین أنواع ى الت بیقھ ، وفى كل الأحوال یغط

ا    وع  ونتبعھ ث الموض ن حی ـامین م سام الت ى أق شیر أولا إل وعھ ، ون أمین أو موض الت

   ٠ببیان صوره 

  أقسام التأمين من حيث الموضوع : أولا 
دد          ى تھ وال أو الت ى   یغطى التأمین الخاص الأخطار التى تھدد الأم  الأشخاص عل

ن     أمین م ى ت سم إل سان ، فینق شاھا الإن ى یخ ار الت ة الأخط شمل كاف و ی ذا فھ سواء ل ال

  :الأضرار وتأمین على الأشخاص 

                                                             
 ١٩٥٥ - ٢ – ٢٤ جلسة – ق ٢١ لسنة ٢٧٩طعن رقم / نقض مدنى ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٤٥٩

  التأمين من الأضرار: القسم الأول 
ا تتعرض          د م ھ ض أمین المؤمن ل الغرض من التأمین من الأضرار ھو ضمان وت

صیبھ نتیجة    لھ أموالھ من خسائر ، فھذا التأمین یعوض ا         ى ت لمؤمن لھ عن الأضرار الت

ن              اتج ع ضرر الن ر ال ى تعویض یجب صول عل ن الح تحقق الخطر المؤمن منھ بتمكینھ م

ضرر           وقوع الحادث المؤمن منھ ، لذا كان ھذا النوع ذو صفة تعویضیة أى یقدر بقدر ال

   ٠ )٢( وإذا لم یتحقق أى ضرر رغم حدوث الخطر لا یلتزم المؤمن بشيء )١(وفى حدوده 

  : ویتفرع إلى فرعین رئیسیین ھما 

ن   -١ ھ م ق ب ى تلح رار الت ن الأض ین م يء مع ـتأمین ش ق ب یاء یتعل ى الأش أمین عل  الت

ن            أمین م حدوث خطر معین ، كتأمین منزل من الحریق والمزروعات من التلف والت

  ٠)٣(السرقة والتبدید وتأمین الدین  

ھ الشخص نفسھ من الضرر الذى قد یصیبھ  التأمین من المسئولیة فھو الذى یؤمن ب     -٢

التعویض ،               ر ب ھ الغی ره ورجع علی فى مالھ إذا ثبتت مسئولیتھ عن ضرر أصاب غی

ھ ،           ؤمن ل ھ الم سبب فی ذى ت ضرر ال ن ال ضرور ع ویض الم ؤمن تع ل الم فیتحم

ھ             ق الخطر المؤمن من ذا إلا بتحق ون ناف ره ولا یك فالتأمین من المسئولیة لا ینتج أث

ا   ل ھن ادث       ویتمث وع الح د وق التعویض بع ھ ب ضرور المؤمن ل ر للم ة الغی ى مطالب  ف

ر   )٤(الذى نجمت عنھ المسئولیة       فالمؤمن لا یقوم بتعویض الضرر الذى یصیب الغی

                                                             
ة ) ١( ى عرف د عل دنى ص ـ/ محم انون الم ام الق رح أحك رج – ٢١ش ق ف ابق ، توفی ع س ام / مرج  أحك

  مرجع سابق – ٢٩٧الضمان صـ
  مرجع سابق– ١٧٨العقود المسماة صـ/ عبد المنعم البدراوى ) ٢(
 ١١٥٨الوسیط صـ /  السنھورى ) ٣(
 ٢٠٠٤ - ١١ – ٨ حلسة   – ق ٧٣ لسنة ٣٩٧٦الطعن رقم / نقض مدنى ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٤٦٠

بل یعوض الضرر الذى یصیب الذمة المالیة للمؤمن لھ ، ولا یتحدد مبلغ التأمین إلا      

  بعد ثبوت مسئولیة المؤمن لھ 

  أمين على الأشخاص  الت-القسم الثانى 
سد         لامة ج ھذا النوع یكون موضوعھ شخص المؤمن لھ  ، فمحل الاعتبار ھو س

ن             رد وم ة للف أمین الحمای ن الت وع م ذا الن وفر ھ المؤمن لھ أو حیاتھ أو صحتھ ، حیث ی

ؤدى          ى ی یعول من الأخطار التى تؤدى إلى انقطاع الدخل وتشمل خطر الوفاة والعجز الت

 یصعب قیاسھما ، لذا یلتزم المؤمن  )١( الخسائر المادیة والمعنویة تحققھا إلى خلیط من   

ات أن       بدفع مبلغ التأمین عند تحقق الخطر المؤمن منھ والموضح بالعقد دون حاجة لإثب

أمین               غ الت ھ مبل ستحق المؤمن ل ھ ، فی ن عدم ھ م المؤمن ل ھذا الخطر قد أحدث ضررا ب

  ) ٢( تعویضیة حتى لو لم یصبھ أى ضرر فلیس لھذا النوع صفة

  : و التأمين على الأشخاص قد يكون تأمين على الحياة أو تأمين من الإصابة 
  :  التأمين على الحياة -أ 

ل                ى ك رد ف ا الف ى یتعرض لھ ار الت ة الأخط اة مواجھ ى الحی یستھدف التأمین عل

ال             )٣(لحظة ن الم ا م ث مبلغ شخص ثال أمین أو ل ب الت  حیث یتعھد المؤمن بأن یدفع لطال

أمین           ع ذا الت ون ھ د یك ذلك ق ة ، ل ند موت المؤمن على حیاتھ أو بقاؤه حیا بعد مدة معین

یس إلا     صور ل ذه ال ب ھ ى غال و ف ا ، وھ ا مع اة  أو لكلیھم ال الحی اة ، أو لح ال الوف لح

شیئا             یئا ف ل ش دخر القلی ھ أن ی ن طریق ھ ع ستطیع المؤمن ل وسیلة من وسائل الادخار ی
                                                             

  ١٩٧٦ القاھرة –عى  دار الكتاب الجام– ٥التأمین على الحیاة صـ/  السید عبد المطلب عبده ) ١(
رج    ) ٢( ـ     / توفیق ف ام الضمان ص سنھورى    – ٢٩٠أحك ابق ، ال ع س ع  – ١١٨٥الوسیط  /  مرج  مرج

 سابق 
  مرجع سابق– ٢٥المبادئ العامة للتأمین صـ / حسام الأھوانى ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٤٦١

ن             بأقساط التأمین التى یدفعھا    م یك ھ ل د ب ال یعت ك رأس م أمین یمل ة الت  فإذا بھ عند نھای

  ٠ )١(باستطاعتھ أن یدخره بغیر التأمین 

  : وھناك ثلاث أنواع للتأمین على الحیاة ھى

اة         -١ ى المؤمن            : التأمین لحال الحی أمین إل غ الت دفع مبل ا المؤمن ب زم فیھ ث یلت حی

ر    ن یب ین ، كم اریخ مع ى ت ا ف ل حی ھ إذا ظ ى حیات ى  عل ھ حت ال حیات أمین لح د ت م عق

اة           بلوغھ سن الستین فإذا بلغ ھذا السن یقبض مبلغ التأمین لیواجھ بھ متطلبات الحی

   )٢(فى الوقت الذى قلت فیھ موارده وضعفت صحتھ 

اة   -٢ ال الوف أمین لح ھ  : الت ؤمن من ر الم و الخط وت ھ ر الم صورة یعتب ذه ال ي ھ وف

ھ فیل  ى حیات أمین عل شخص بالت وم ال غ  فیق دفع مبل أن ی ك ب ضى ذل ؤمن بمقت زم الم ت

ن               ھ م أ إلی ر ، ویلج ھ الأخی سط یدفع ل ق التأمین عند وفاة المؤمن على حیاتھ فى مقاب

دفعھا للمؤمن          ى ی ة الت ساط الدوری لیس لھ مورد رزق إلا كسب عملھ فیدخر منھ الأق

ة خط   وم بمھن ن یق ھ م أ إلی د یلج ھ ، وق د وفات یھم بع ا یكف رتھ م ل لأس ذلك یكف رة وب

شاه      ا یخ یخشى على حیاتھ أثناء عملھ فى ھذه المھنة فیعقد التأمین حتى إذا تحقق م

ین               شخص مع ل ل د أن یكف ن یری ضا م ھ أی أ إلی د یلج ضا ، وق وجد ورثتھ ما یكفیھم أی

ھ أو   اه أو زوجت ھ أو أب ول أم خص یع ل ش ھ مث ئون حیات ى ش ھ عل ستعین ب ذات ی بال

   )٣( العائل أولاده فیؤمن لھم موردا یعوضھم عن فقد

تلط  -٣ أمین المخ دفع    : الت ث ی ا حی اة مع ال الوف اة ولح ال الحی أمین لح ر ت ى تعتب وھ

ة ، أو        دة معین لال م المؤمن مبلغ التأمین إلى المستفید إذا مات المؤمن على حیاتھ خ
                                                             

   مرجع سابق ١٠٩٥الوسیط  صـ / السنھورى ) ١(
  مرجع سابق – ٢٥المبادئ العامة للتأمین صـ/ حسام الأھوانى ) ٢(
  ١٣٩٤الوسیط صـ/ السنھورى ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٤٦٢

ال      أمین لح إلى المؤمن على حیاتھ إذا بقى حیا إلى ھذا التاریخ ، وبذلك یجمع بین الت

  ٠أمین لحال الوفاة الحیاة والت

  : التأمين من الإصابة -ب

ابة           ھ الاص سببھ ل ذى ت ة الخطر ال یسعى الانسان لإبرام عقد التأمین ھنا لمواجھ

دفع         فیلجأ لتأمین نفسھ من الإصابة المحتملة وبمقتضى ھذا التأمین یتعھد المؤمن بأن ی

أمین إذا              غ الت ھ مبل ة موت المؤمن ل ى حال ھ    للمؤمن لھ أو المستفید ف المؤمن ل ت ب لحق

ن      أمین م إصابة بدنیة ، وبأن یرد لھ مصروفات العلاج والأدویة ، ویلحق بھذا النوع الت

رة              لال فت ھ إذا مرض خ ى المؤمن ل ال إل ن الم غ م دفع مبل المرض حیث یلتزم المؤمن ب

    )١ (العقد ومعھا مصاریف العلاج 

  صور التأمين: ثانيا 
عند التطبیق باختلاف طریقة إدارتھ وكیفیة  تختلف الصورة التى یأخذھا التأمین      

اطر                  ع المخ تم توزی سھم وی م أنف ن المؤمن لھ دار م توزیع المخاطر ، فإذا كان التأمین ی

تم                دما ی ضات عن ن التعوی صیبھ م ل ن م بتحم ن المؤمن لھ رد م ل ف زام ك اس الت على أس

ا  تحدیده فإن ھذه الصورة تسمى بالتأمین التعاونى ، أما إذا كانت إدارة          التأمین تقوم بھ

ة       ساھمة الفوری اس الم ى أس ھیئة مستقلة عن المؤمن لھم وكان توزیع المخاطر یتم عل

ى       ار الت ة الأخط شترك لتغطی ید م وین رص ھ لتك تم تجمیع دد ی سط مح ھ بق ؤمن ل ن الم م

، ین بقسط ثابت أو التأمین التجارىتحدث من ھذا الرصید فإن ھذه الصورة تعرف بالتأم

  :الرئیسیة لكل صورة منھما فیما یلى ونبین المعالم 

                                                             
 ١٨٢العقود المسماة / عبد المنعم البدراوى ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٤٦٣

  التأمين بقسط ثابت : الصورة الأولى 
التأمین بقسط ثابت ھو التأمین الذى قصد المشرع المصرى تنظیمھ تحت عنوان 

أمین د الت ھ   )١(عق ث علی ون الباع ساھمة ویك شركات الم ره ال ذى تباش أمین ال و الت  وھ

أ        ھ الت ن نطاق صیة ، فیخرج م ة لأغراض     ضمان المصالح الشخ ذى تباشره الدول مین ال

ات         ره الجمعی ذى تباش أمین ال ضا الت رج أی اعى ، ویخ أمین الاجتم و الت ة وھ اجتماعی

ع         بواسطة أعضائھا وھو التأمین التعاونى إلا بالقدر الذى لا تتعارض فیھ ھذه الأحكام م

  ٠ )٢(ھذا التأمین ولا مع التشریعات التى تسرى علیھا

ذه ا  سیة لھ سمة الرئی ر   وال ا لتغی سط تبع ر الق لا یتغی سط ف ات الق ى ثب صورة ھ ل

ى            زم ف المخاطر التى تتحقق أو درجة جسامتھا ، وتنتقل ملكیة الأقساط إلى المؤمن ویلت

د أن              ھ بع ن یعین ى م مقابل ذلك بدفع مبلغ التأمین عند تحقق الخطر إلى المؤمن لھ أو إل

ص       وانین الاح ا لق اطر وفق ین المخ ة    )٣(اء تقوم بإجراء المقاصة ب ة عملی  ، ونظرا لطبیع

ھ إلا     ام ب صلح للقی ا لا ی ا دقیق ضى نظام ذا یقت دة وھ ة ومعق ة طویل ى عملی أمین وھ الت

ساھمة ،     ركات م ون إلا ش أمین لا تك ذا الت ر ھ ى تباش شركات الت إن ال رة ف ركات كبی ش

ا       وتسعى ھذه الشركات إلى تحقیق أرباح ویكون لھا رأس مال ثابت ویضع القانون دائم

د اح أو    ح ھ ، والأرب ؤمن ل ؤمن والم ین الم ام ب صال ت اك انف ال ، وھن رأس الم ى ل ا أدن

أمین          )٤(الخسائر تعود على المساھمین وحدھم       غ الت دفع مبل شركة ب زام ال ل الت ى مقاب  ف

                                                             
 مدنى ) ٧٧١ -٧٤٧( المواد ) ١(
 ٢٢٢ صـ ٥مجموعة الأعمال التحضیریة جـ) ٢(
 ٣٣عقود التأمین من الناحیتین التأمینیة والقانونیة صـ/ جمال الحكیم ) ٣(
  القاھرة-  دار النھضة العربیة -٢٣ین صـ التأم/ أحمد جاد عبد الرحمن ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٤٦٤

عند وقوع الخطر ، وتستخدم ھذه الشركات مجموعة من المندوبین المدربین مما یؤدى         

             ٠ )١(انون الأعداد الكبیرة وتتزاید فرص نجاحھا إلى كثرة المؤمن علیھم ویتحقق ق

  )٢(التأمين التعاونى : الصورة الثانية 
ى تعویض لأضرار           ن الأشخاص عل اق مجموعة م اونى اتف یقصد بالـتأمین التع

ر        ت أو متغی تراك ثاب نھم باش التى تلحق بأحدھم إذا حدث لھ خطر معین نظیر تبرع كل م

ضات ذه التعوی سداد ھ تراكات وإذا  ل ى الاش د ف تراكات زی ن الاش رار ع إذا زادت الأض  ف

ھ                   ون علی ا یتفق ا لم ستقبل تبع ا للم ادة أو جعلھ ترداد الزی ضاء اس  ، )٣(نقصت كان للأع

ن       صة م ر أو ح ل أج ى مقاب ستقلة ف ركة م شتركین أو ش ن الم ة م الادارة ھیئ وم ب ویق

  ٠)٤(الأرباح فى مقابل استثمارھا للاشتراكات 

ب ع ذى    ویترت ضرر ال ن ال ویض ع ا التع ضمن دائم ھ لا ی ؤمن ل ك أن الم ى ذل ل

ید     یتعرض لھ تعویضا كاملا لأنھ لیس ھناك قسط ثابت یدفعھ المؤمن لھ فیتجمع من رص

دد     ى ع سط عل د الق ف تحدی ل یتوق ت ، ب سط ثاب أمین بق ى الت ا ف ضات كم سداد التعوی ل

                                                             
ى    ) ١( ل مرس د     / محمد كام دنى الجدی انون الم رح الق سماة   " ش ود الم ـ  ٣ج ـ"العق ة  – ٩٧ ص  المطبع

  ١٩٥٢ القاھرة –العالمیة 
افلى  –موسى القضاة / ویطلق علیھ أیضا التأمین التكافلى والإسلامى ویمثلھما  ) ٢(  حقیقة التأمین التك

ة    بحث مقدم ل   – لندوة الدولیة حول شركات التأمین التقلیدى ومؤسسات التأمین التكافلى بین النظری
  ٢٠١١ / ٤ /٢٦-٢٥ –والتجربة التطبیقیة 

شاذلى      ) ٣( ى ال لامى    / حسن عل اونى الاس أمین التع شروعیتھ  ص ـ   –الت ھ ، وم ھ ، وأنواع  - ٢٣ حقیقت
  بحث مقدم لمؤتمر التأمین التعاونى

لامیة     – الشریعة منھ أبعاده وآفاقھ وموقف "  ة الاس لامى والمنظم ھ الاس  الجامعة الأردنیة ومجمع الفق
 ٤/٢٠١٠/ ١٣-١١-المغربیة 

افلى ص ـ       /  السعید بو ھراوة    ) ٤( أمین التك شرعى للت ف ال ول      – ٢التكییی ة ح دوة الدولی دم للن ث مق  بح
 ٤ / ٢٦-٢٥ –تطبیقیة شركة التأمین التقلیدى ومؤسسات التأمین التكافلى بین النظریة والتجربة ال    

/٢٠١١  



 

 

 

 

 

 ١٤٦٥

الى یترت   سامتھا ، وبالت دى ج نة وم ل س ع ك ى تق وادث الت د الح سار أح ى إع ب عل

  ٠ )١ (المشتركین عدم قدرة الأعضاء على تعویض المتضرر تعویضا كاملا

  صور التأمين فى نظر الشريعة الاسلامية: ثالثا 
ھ                دى توافق ق بم ا یتعل را فیم دلا كبی لقى موضوع التأمین اھتماما واسعا وأثار ج

را       ى إب راد عل ال الأف واز إقب دى ج لامیة وم شریعة الاس ادئ ال ع مب أمین  م ود الت م عق

بأنواعھا المختلفة خاصة بعد أن أصبح ھناك صورا للتأمین الإلزامى بمقتضى القانون ، 

ل         ھ العم ضا   ) ٢(ویعد التأمین التجارى ھو المقصود بالنظام الأصلى الذى یجرى ب وھو أی

ھ          دیل ل ى أن الب ھ إل ل ب وا التعام النظام الذى أثار جدلا أكثر من غیره وانتھى الذین حرم

ى         ھو ھ ف د لأن ن النق سلم م م ی بعض فل  التأمین التعاونى ، إلا أن ذلك لم یلق قبولا لدى ال

أمین        ى تحریم الت نظر ھؤلاء لم یتخلص من أھم المحظورات الشرعیة التى كانت سببا ف

ول         التجارى وانتھى ھؤلاء إلى أنھ إذا كان التأمین التعاونى مباح رغم ذلك فلا داعى للق

  ٠جارى بتحریم التأمین الت

ن            ارى م ومن خلال تحدید أھم المشكلات التى تواجھ التأمین خاصة التأمین التج

ذى              ام ال ن النظ دیث ع أتى الح دما ی ناحیة المشروعیة یمكن العمل على تلافیھا تماما عن

سنقترحھ ، ومن ثم نعرض أولا الآراء التى قیلت فى مشروعیة التأمین بقسط ثابت ، ثم     

  :  لتأمین التعاونى نتبعھ ببیان الرأى فى ا

                                                             
  ٢٢المبادئ العامة للتأمین صـ / حسام الأھوانى  ) ١(
ھ       ) ٢ فقرة ١٠٣٦( كانت المادة  ) ٢( ى أن نص عل دنى ت انون الم سرى  " من المشروع التمھیدى للق ت

ات      ھذه الأحكام على التأمینات ذات الأقساط ولكنھا لا تسرى على التأمینات التعاونیة ولا على جمعی
ع               ..... مكتتبین  ال ات ولا م ن التأمین واع م ذه الأن ع ھ ام م ذه الأحك ھ ھ ارض فی إلا بالقدر الذى لا تتع

  ھامش ٣٢٣ -٣٢٢ صـ ٥مجموعة الأعمال التحضیریة جـ" / التشریعات الخاصة بھا 



 

 

 

 

 

 ١٤٦٦

  التأمين بقسط ثابت من الناحية الشرعية : أولا 
ن     ا م را غیرھ وق كثی ع یف شكل واس أمین ب صورة للت ذه ال شار ھ ى انت ب عل ترت

ز         ین مجی ا ب صور التأمین بالإضافة إلى عنایة المشرعین بتنظیمھا كثرة الجدل حولھا م

صورة  ومعارض وإن كان الاتجاه الأقوى حجة والأكثر عددا ھ      و من یرى تعارض ھذه ال

  :مع قواعد الشریعة الاسلامیة ، لذا نعرض لھ أولا 

  تحريم التأمين بقسط ثابت :  الاتجاه الأول –أ 

أمین            غ الت دفع مبل ؤمن ب زام الم أمین الت ور الت ن ص صورة م ذه ال ضى ھ تقت

اك               ھ ، أى أن ھن ھ المؤمن ل ذى یدفع سط ال ل الق ى مقاب  لتعویض من یتحقق لھ الخطر ف

ذا              ساط ، وھ دفع الأق ھ ب ن المؤمن ل زام م ضا الت اك أی التزام بالتعویض من المؤمن وھن

ا     ساؤلات ، أولھ دة ت ر ع ھ ؟        : یثی رعى یوجب بب ش ؤمن س ن الم زام م ذا الالت ل لھ ھ

ا        : والتساؤل الثانى   شكل ؟ أم ذا ال ائزة شرعا بھ ائغة وج ھل المعاوضة بین الطرفین س

ھ       فیتعلق بمدى : التساؤل الثالث   د طرفی وم أح د یق ود المعاوضة ق جواز أى عقد من عق

د لا                أمین وق غ الت دفع مبل د ی ال المؤمن فق ذلك وھو ح وم ب بدفع مقابل لما أخذ وقد لا یق

ر        ا غی ون دائم ى تك ھ الت دار التزامات ضبط مق م بال رفین لا یعل لا الط ا أن ك ھ ، كم یدفع

  ٠متساویة 

م  ولا شك أن ھذه التساؤلات تساؤلات منطقیة وت         قدح فى مشروعیة التأمین إذا ل

ارى              أمین التج ائلون بتحریم الت ى الق ساؤلات یبن ذه الت توجد إجابة مقنعة لھا ، وعلى ھ

احش                   رر الف ى الغ تمل عل د معاوضة اش ھ عق ا أن زم ، كم ا لا یل زام بم رأیھم على أنھ الت

ش                امرة ، وی ن أشكال المق صورة شكلا م ذه ال تمل الذى یفسد المعاوضة ، وھو أیضا بھ

أمین            د الت على الربا المحرم بنوعیھ ، وھذه المحظورات تعتبر خصائص أساسیة فى عق

أمر             ة ب ة أو متعلق ست ثانوی ى لی ا ، فھ د إلا بھ فھى تتخلل العقد ولا تنفك عنھ بل لا یوج



 

 

 

 

 

 ١٤٦٧

ذه المحظورات                  ح ھ ف التحریم  ونوض صورة وص ذه ال ى ھ خارجى عنھ مما یضفى عل

  :فیما یلى 

  بما لا يلزم  التأمين التزام -١

البلاد    صالھ ب ة ات د بدای أمین عن د الت ى عق اء ف ر الفقھ ت نظ ا لف ك أول م د ذل یع

روفین             ین المع اء المحقق ذى عاصر آخر الفقھ أمین البحرى ال ى صورة الت لامیة ف الاس

، حین عرض علیھ موضوع التأمین وكیف یتم إنشاؤه )١(وھو الفقیھ الحنفى ابن عابدین

بب شرعى         وما یترتب علیھ من ضمان    دم وجود س زم لع ا لا یل زام بم ك الت  أجاب بأن ذل

للضمان لأن المال المؤمن علیھ لا تنطبق علیھ أحكام الودیعة التى یضمنھا المودع لدیھ         

م      إذا ھلكت إذا أخذ أجرا على الحفظ لأن المال المؤمن علیھ لیس فى ید المؤمن بل ھو ل

  ٠یخرج من ید المؤمن لھ 

ة  ى كفال دخل ف ا لا ی ضمان إذا    كم باب ال ن أس ر م بب آخ و س ق وھ ر الطری  خط

ا                  ك فأن ذ مال إن أخ ق ف ذا الطری لك ھ توافرت شروطھ ، وصورتھ أن یقول رجل لآخر اس

 الذى یأمر بسلوك –ضامن فإن أخذ مالھ ضمن ، لأن الضمان ھنا شرطھ أن یكون الغار    

ق  ال  –الطری ر ع ھ غی ذ مال ذى أخ رور أى ال ون المغ الخطر وأن یك ا ب الخطر ،  عالم م ب

ر المؤمن             صد تغری والغار ھنا یقابل المؤمن والمغرور یقابل المؤمن لھ ، والمؤمن لا یق

ھ   ضمان    -ل رم ال ى لا یغ ع الخطر حت د أن یق ل لا یری ا  - ب ر ، وأم وع الخط م بوق  ولا یعل

ا             دة الخوف طمع د ش ساط إلا عن الخطر ذاتھ فمعلوم لھ وللمؤمن لھم وھم لا یدفعون الأق

  ٠ض ، فیكون التأمین غیر جائز شرعا فى التعوی

                                                             
 ١٩٩٢ بیروت – دار الفكر – ١٧٠ صـ ٤رد المحتار على الدر المختار جـ/ ابن عابدین ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٤٦٨

سط               - أمین بق أمین أى الت ى تحریم عمل شركات الت ب إل ن ذھ ضا م وقریبا من ذلك أی

سبب            ون إلا ب التعویض لا یك ثابت لأن الضمان الشرعى الذى یقابلھ التزام المؤمن ب

أمین             الكفالة أو الاتلاف أو التعدى ، والمال الذى یجعلھ صاحبھ فى ضمان شركة الت

ى ضمان                  لا دخل ف م ی ھ ل ا أن ده ، كم ن ی م یخرج م ھ ل ة لأن ام الكفال  تنطبق علیھ أحك

ھ               م تتعرض ل ال ول ى الم دى عل م تتع الشركة بسبب التعدى أو الاتلاف لأن الشركة ل

  ٠ )١(بواسطة أحد من أعضائھا بأى ضرر

دوث الخطر               * د ح ھ عن ویض المؤمن ل أمین بتع زام شركة الت إن الت  وبناءا على ذلك ف

م   ل ذ حك ى یأخ ؤمن حت سلم للم م ی ھ ل ؤمن علی شيء الم رعى لأن ال بب ش ھ س یس ل

ا أن             ظ  ، كم ى الحف ذ أجرا عل الودیعة التى یضمنھا المودع لدیھ إذا ھلكت وكان یأخ

ذى             ن ھو ال م یك ھ  ول ل ب ا تكف ؤدى م ى ی المؤمن لیس كفیلا بالمال المؤمن علیھ حت

ذ  ل ھ ھ ب ة فعل ل عاقب ر فیتحم دوث الخط ى ح سبب ف ا أن ت صلحتھ ، كم ن م یس م ا ل

ا          ن عالم م یك ذى ل ھ ال المؤمن أیضا لم یكن متأكدا من وقوع الخطر وغرر بالمؤمن ل

دى          رجح ل بوقوعھ حتى یضمن ما ترتب على تغریره للمؤمن لھ بل على العكس لو ت

ل            لا یقب أمین ف ل الت ا قب ا لم ى یجریھ المؤمن وقوع الخطر بناءا على الاحصائیات الت

ن            التأمین إلا  م یك ھ ل ا أن المؤمن ل سر ، كم ى لا یخ دوث حت ادرة الح  على الأخطار ن

  على جھالة من وجود الخطر فھو لم یبرم عقد التأمین إلا لخوفھ من ھذا الخطر

   الغرر المفسد لعقد التأمين-٢
ا       الغرر فى المعاملات یعنى الجھل وھذا الجھل یكون على أكثر من وجھ ، فھو إم

ل  ة الجھ ن جھ ون م ون   أن یك ثمن والمثم ف ال ل بوص ھ ، أو الجھ ود علی ین المعق  بتعی

                                                             
ى  محمد بخی ) ١( ى    / ت المطیع صادرة ف وى ال ى القضایا     -١٩١٩ – ١ – ١٥الفت لامیة ف اوى الاس  الفت

 ٥٣-٥٢الاسلامیة صـ



 

 

 

 

 

 ١٤٦٩

ا       ھ ، وإم درة علی ذر الق والمبیع ، أو بقدره أو بأجلھ  وإما من جھة الجھل بوجوده أو تع
د   )١(من جھة الجھل بسلامتھ       یعنى بقؤه ، فإذا تخلل عقد التأمین شيء من ذلك فھو عق

رر   فاسد لأن الغرر یفسد العاملات ، وقد نھى النبى      ع الغ  )٢(صلى االله علیھ وسلم عن بی
  ٠ )٣(وھو اسم جامع لكثیر من البیاعات كثمن ومثمن وسمك فى ماء وطیر فى ھواء 

ر            ى أكث تمل عل اق اش د معاوضة باتف وبتطبیق ذلك على عقد التأمین نجد أنھ عق
   :)٤(من صورة من صور الغرر المفسد للمعاملات 

ى الوجود       - ن         فھو أولا یشتمل على الغرر ف ر م ى أكث ك ف رر و ذل واع الغ د أن  وھو أش
ن    ویض ع و التع أمین ھ ى الت ھ ف ود علی د لأن المعق ل العق ى مح و أولا  ف ھ ، فھ وج

ع     الخطر من المرض أو الحریق أو غیره وھذا ال    د لا یق ع وق د یق ل ق ، خطر أمر محتم
ق الخطر        ى تحق ف عل وھو ثانیا فى محل التزام المؤمن وھو مبلغ التأمین فھو متوق

ھ        و ى عاقبت ره وخف ا انطوى أم ، )  ٥(الأخیر أمر محتمل وھذا عین الغرر لأن الغرر م
ة   )٦(أو ما كان مجھول العاقبة      سلامة المعامل  ، وھذا بطبیعة الحال مالا یمكن القول ب

  ٠التى تشتمل علیھ ، فھو كبیع الطیر فى الھواء أو السمك فى الماء 

قرن الثانى الھجرى إلى معاملة تشبھ عقد  فى ال)٧(وقد تنبھ كبار الفقھاء القدامى  

ى أن       ا وھ ول الرجل لآخر اضمن     " التأمین التجارى بصورتھ الحدیثة ونصوا علیھ یق
                                                             

   ٢٠٠٠ القاھرة –  دار الحدیث – ١٦٦ صـ٣بدایة المجتھد جـ/ ابن رشد الحفید ) ١(
 – ١٥٥٣ حدیث رقم – بب بطلان بیع الحصاة والبیع الذى فیھ غرر –كتاب البیوع / صحیح مسلم ) ٢(

 ٢٠٠٦ القاھرة – دار طیبة – ٧٠٧  صـ – ٢ـ ج
 ٢٠٠٣ج مكتبة الثقافة الدینیة ٣٤ ص٣جـ/ موطأ الامام مالك ) ٣(
  م١٩٨٥  - ھـ ١٠٦ –) ٩/٢(مجمع الفقھ الاسلامى الدولى القرار رقم ) ٤(
  المطبعة  المنیریة– ٣١٠ صـ ٩المجموع شرح المھذب جـ/ النووى ) ٥(
 ١٩٩٥ مجمع الملك فھد – ٢٢ صـ ٢٩ جـ /مجموع فتاوى ابن تیمیة ) ٦(
ن أنس     ) ٧( رى   / الامام مالك ب ة الكب عید     –المدون ن س حنون ب ة س ى     -  روای رض ف امع الق اب ج "   ب

   دار النوادر– ٢٨ صـ٤جـ" السلف فى سلعة بعینھا یقبضھا الرجل إلى أجل 



 

 

 

 

 

 ١٤٧٠

ضامن أن       لى ھذه السلعة إلى أجل كذا ولك كذا فھذا لا یصح وھو غرر وقمار ولو علم ال

ض       م الم ھ  السلعة تموت أو تفوت لم یرضى أن یضمنھا بضعف ما أعطاه ، ولو عل مون ل

ذ      لمت أخ لم یرضى أن یضمنھا إیاه بأقل مما ضمنھ إیاھا بل لا یرضى بدرھم لأنھا إذا س

ن            ا م الضامن من مال المضمون مالا باطلا بغیر شيء أخرجھ وإن عطبت غرم لھ قیمتھ

  " غیر مال ملكھ ولا كان لھ اصلھ ولا جرتھ منفعة 

یاء       *  ى الأش أمین عل د الت ا عق شبھ تمام صورة ت ذه ال ب   وھ ذى یطل ل الأول ال فالرج

الضمان یقابل المؤمن لھ ، والرجل الثانى وھو الذى یضمن یعتبر المؤمن ، والمؤمن 

علیھ ھى السلعة المطلوب ضمانھا ، وحكم ھذه المعاملة ومثیلاتھ من تأمین أو غیره       

لاك               تھلك والھ سلعة س م أن ال و عل ھو التحریم لما فیھا من غرر وقمار لأن المؤمن ل

ذا   ھنا ھو   الخطر المؤمن منھ لم یقبل أن یؤمن علیھا بأضعاف الأقساط التى یحددھا ل

دیھا          رجح ل ث یت دوثا حی نجد شركات التأمین لا تقبل التأمین إلا على الأخطار الأقل ح

م        و عل ق ، ول رة التحق ار كثی ى الأخط أمین عل رفض الت ا ت ر بینم ق الخط دم تحق ع

أمین     المؤمن لھ أن السلعة لم تھلك أى أن الخط         ھ للت ا دفع ع م ر لن یتحقق لما كان دف

       ٠علیھا بل لم یكن یدفع جنیھا واحدا 

دار            - ى مق رر ف أمین ھو الغ د الت ى عق رر الموجودة ف ن صور الغ ة م صورة الثانی وال

د لا یعرف                   رام العق ت إب المؤمن وق ھ ، ف سبة للمؤمن أو المؤمن ل الالتزام سواء بالن

ا یعط   دار م ذ ولا مق ا یأخ دار م دم   مق ة أو ع وع الكارث ى وق ف أولا عل ذا متوق ى فھ

ذى           ت ال ھ والوق ذى خلفت وقوعھا ، وإذا وقعت فمتوقف كذلك على حجمھا والضرر ال

ویض ،                 ل التع ل أن یتحم ا قب صل علیھ ى سیح دارھا الت تقع فیھ أى عدد الأقساط ومق

دا                 ساط ولا مق ن الأق دفع م ا ی دار م م مق لا یعل ھ ف ا  ونفس الأمر بالنسبة للمؤمن ل ر م

دوثھا          ت ح ا ووق ة وحجمھ وع الكارث ى وق سیحصل علیھ من تعویض فھو متوقف عل

دار    ة بمق دم معرف د وع ى العق ن طرف اطرة م اك مخ ؤمن ، فھن ل الم ك مث ى ذل ھ ف مثل



 

 

 

 

 

 ١٤٧١

أمین أى       د الت ى عق الغرر ف راد ب و الم ى ھ ذا المعن د وھ ى العق ب عل زام المترت الالت

  ٠  )١(المخاطرة 

ى      ولا ینفى ھذا الغرر الفا    *  أمین تنف ة للت حش عن عقد اتأمین ما یقال بأن الأسس الفنی

ین المؤمن ومجموع المؤمن            عنھ وصف الاحتمال والغرر وذلك بالنظر إلى العلاقة ب

ة          ھ الكارث ت ب لھم ، على أساس أن المؤمن یأخذ الأقساط لیعید توزیعھا على من وقع

س أنھ یتعاون مع غیره منھم بعد خصم مصروفاتھ ، ولا بالنسبة للمؤمن لھ على أسا   

سیرا              درا ی نھم إلا ق ا م ال أی لا ین ار ف من المؤمن لھم على توزیع ما یقع بھم من أخط

د      )٢(من الأضرار     لأن شركة التأمین لا تبرم عقدا جماعیا مع المؤمن لھم بل تبرم عق

ن         ا م دى أی لاق ل ى الإط اون عل التأمین مع كل مؤمن لھ على حده ولا وجود لنیة التع

ضا ،                 المؤم ضھم بع صلحتھ الخاصة ولا یعرف بع ق م سعى لتحقی نھم ی ل م م فك ن لھ

صالح                  ق الم ذى یحق اص ال أمین الخ أمین بالت ن صور الت لذلك عرفت ھذه الصورة م

م یقیمون    ) ٣(الخاصة لكل من المؤمن والمؤمن لھ        ، فلا شركة التأمین ولا المؤمن لھ

   ٠وزنا أو یحسبون حسابا لأى نوع من أنواع التعاون 

   عقد التأمين شكل من أشكال المقامرة -٣

امرة            ن ضروب المق ر ضربا م ة یعتب صورتھ المعروف ت ب سط ثاب عقد التأمین بق

الى    ھ تع ى قول شارع ف ا ال ى عنھ ى نھ سر   " الت ر والمی ا الخم وا إنم ذین آمن ا ال ا أیھ ی

                                                             
ق      ) ١( اد الح ى ج ق عل اد الح ى     /  ج صادرة ف وى ال فر - ١٩٨٠ - ١٢ - ١٤الفت ع – ١٤٠١  ص  موق
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   مرجع سابق– ١١٤٠الوسیط صـ / السنھورى ) ٢(
 ٢٣٢ صـ٥جـ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٤٧٢

اجتنبوه       شیطان ف ل ال ن عم س م صاب والأزلام رج و  )١(" ٠٠٠والأن سر ھ    والمی

اھم          القمار   ى أن نھ ة إل فكل شيء فیھ قمار فھو میسر وكان ذلك من صفات أھل الجاھلی

 لأن ھذا العقد )٣(، وعقد التأمین لا یخفى اشتمالھ على معنى المقامرة  ) ٢(الاسلام عنھا     

ى            ارا معن ذلك قم ان ب ع فك ارة لا یق ع وت ارة یق ى الخطر ت ق عل ھ     معل دام علی یحرم الاق

  ٠)٤(شرعا 

ة       ویبدو معنى الق   ن البدای ھ م دار التزام مار أیضا فى عدم معرفة كلا الطرفین لمق

ع ، أو                 ادث إن وق وع الح ت وق ى وق ھ عل صل علی ا یح لا الطرفین وم ھ ك لتوقف ما یدفع

ع              م یق دا ث سطا واح ھ ق ؤمن ل دفع الم د ی ھ ، فق ن عدم اس م ن الأس ھ م ى وقوع   عل

املة ولا یقع الخطر فلا یأخذ الخطر فیغرم المؤمن كل مبلغ التأمین ، وقد یسدد الأقساط ك

ھ   ا دفع ابلا لم ون    " مق يء تك ى أى ش امرة فف ك مق ن ذل م یك امرة وإذا ل ذا مق یس ھ أل

    ٠)٥ ("المقامرة 

   التأمين معاملة ربوية -٤

یشتمل عقد التأمین على الربا لما فیھ من زیادة أحد العوضین عن الآخر فى عقد 

الفضل  وربا النسیئة ، فربا الفضل وھو عدم معاوضة والتأمین یشوبھ الربا بنوعیھ ربا 

ھ          ھ المؤمن ل ا یقدم ین م ساوى ب دم الت ى ع أمین ف ى الت د ف دلین  یوج ین الب ساوى ب الت

                                                             
   )٩٠( المائدة ) ١(
 ٢٠٠٢ دار طیبة – ١٧٨  صـ ٣جـ/  تفسیر ابن كثیر ) ٢(
   مرجع سابق – ١٩٨٠ – ١٢ – ١٤فتوى / جاد الحق على جاد الحق ) ٣(
رة  ٧الفتوى الصادرة فى / عبد الرحمن قراعة    )٤( ـ ،   ١٣٤٤ جمادى الآخ  –م ١٩٢٥ -١٢ – ٢٣ ھ

 مرجع سابق /  ، محمد بخیت المطیعى ٥٥الفتاوى الاقتصادیة فى القضایا الاسلامیة صـ
 ١٦٧ المؤتمر السابع صـ – مجمع البحوث الاسلامیة –بحوث اقتصادیة وتشریعیة / أحمد إبراھیم ) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٤٧٣

ستحقھ      ذى لا ی ویض ال و التع ھ وھ ى مقابل ؤمن ف ھ الم ا یقدم سط وم و الق ؤمن وھ للم

  ٠ )٢( ومن زاد أو استزاد فقد أربى)١(المؤمن لھ إلا عند وقوع الخطر

أمین ،        أما ر  با النسیئة  فیكون نتیجة عدم التقابض الفورى بین القسط ومبلغ الت

د           دة وعن د م ویض إلا بع ؤمن التع دفع الم ساط ولا ی ھ الأق ؤمن ل ل الم ث یعج   حی

یس شرطا           ھ ول ن ضروریاتھ ولوازم أمین ضرورة م ام الت وقوع الخطر ، والربا فى نظ

ساط     ساب الأق ى ح ار ف و محل اعتب د فھ ى العق شترط ف دة  ی عر الفائ ا س دخل فیھ ث ی حی

ذا      دة وھ ا بفائ فالأقساط تحسب مضافا إلیھا فائدتھا الربویة وتستثمر أموال التأمین غالب

  ٠ )٣(ھو الربا 

  التأمين بقسط ثابت معاملة مشروعة:  الاتجاه الثانى -ب 
تدلوا              شروعة ، واس ائزة وم ة ج ت معامل سط ثاب أمین بق یرى البعض أن عقد الت

اره  على ذلك بأدلة   ترددت بین اعتبار التأمین نوع من التعاون المحمود شرعا ، أو اعتب

ن اتجھ          نھم م معاملة جدیدة فتكون مباحة على أساس أن الأصل فى العقود الإباحة ، وم

ا أن     لامى وطالم إلى قیاس عقد التأمین على بعض أنواع العقود المعروفة فى الفقھ الاس

دى   ھذه العقود مباحة وجائزة فیأخذ الت  رى م أمین نفس الحكم ، ونعرض لھذه الأقوال لن

  :صحتھا 

  

                                                             
اء     أبح) ١( ار العلم سعودیة ج ـ   / اث ھیئة كب ة ال ة العربی وث    – ٣٠٩ ص ـ٤المملك ة للبح ة العام   الرئاس

 ٢٠٠١ اصدار -والافتاء 
لامیة    –بحوث اقتصادیة وتشریعیة / ابراھیم حسن   ) ٢( وث الاس ع البح سابع   – مؤتمر مجم ؤتمر ال  الم

  ١٨٣صـ 
  سابق مرجع-  ١٩٨٠- ١٢ -١٤فتوى / / جاد الحق على جاد الحق ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٤٧٤

   التأمين نوع من التعاون المشروع -١

ى   انونیین عل شرعیین والق ن ال أمین م شروعیة الت ن م دافعون ع ق الم اد یتف یك

زول                    د ن ضرر عن ع ال ى دف اون عل ھ تع ر لأن ى الب اون عل القول بأن التأمین نوع من التع

ى   الكوارث فى الأنفس والأمو    ار الت ال ، وھو عقد بین جمیع المؤمن لھم على دفع الأخط

وع   ) ١(تلحق بھم والمؤمن لیس إلا وسیطا بینھم ووكیلا فى تنظیم ھذا التعاون         ذا الن ، فھ

من التأمین یشتمل على معنى المعاوضة وغرض الربح إلى جانب التعاون المحقق حیث    

ساط  یتم دفع التعویض من مجموع أقساط  المؤمن لھم إلى          المتضرر من رصید ھذه الأق

ا        ون ربح ضات یك ن التعوی ساط ع ید الأق ن رص د م ا یزی شركة ، وم دى ال ة ل المتجمع

، وبذلك یكون التأمین ) ٢ (للشركة ، وھذا التعاون ھو أھم ما یتمیز بھ التأمین عن القمار     

  ٠جائزا ولا شيء فیھ 

ع وی    *  ى الواق أمین ،     وھذا القول قد بنى على افتراض لا وجود لھ ف د الت ع عق اقض م تن
لاف                 د محل الخ أمین ، فالعق د الت ى عق رد ف ى ت شروط الت ن ال ر م كما لا یتفق مع كثی
ھ               ل مؤمن ل شركة وك ین ال ل ب م ب لیس عقدا بین شركة التأمین ومجموع المؤمن لھ
ا      ل م ره ك على حده فھو تعاقد فردى ولا وجود لأى اتفاق جماعى على التعاون أو غی

ول بوجود       ھنالك أن التأمی   دعاة للق ن لا ینجح إلا إذا كثر عدد المؤمن لھم فكان ھذا م
أمین           د الت رام عق ى إب سعى إل تعاون بینھم ، بینما الواقع أن كل فرد من المؤمن لھم ی
انونیین      ارات الق ا لعب بدافع مصلحتھ الشخصیة دون التفكیر فى مصلحة الجماعة وفق

                                                             
ـ    –حكم الشریعة فى التأمین / الطیب حسن النجار   ) ١( شق ص انى بدم شق  – ٢٠٥ أسبوع الفقھ الث  دم

 ١٠٨٧الوسیط  فى شرح القانون المدنى صـ /  ، السنھورى ١٩٦١
ـ         / على الخفیف   ) ٢( لامیة  ص شریعة الاس دى ال ى ھ ھ عل أمین وحكم المى الأول   – ٣الت ؤتمر الع   الم

حقیقتھ ورأى " نظام التأمین / ھـ  ، مصطفى الزرقا ١٣٩٥ مكة      المكرمة - للاقتصاد الاسلامى 
 م١٩٨٤ بیروت - مؤسسة الرسالة – ٤٣الشرع  فیھ صـ 



 

 

 

 

 

 ١٤٧٥

ھذا من ناحیة   )٢(لذى تباشره الشركات وھو لذلك یسمى التأمین الخاص ا    )١(أنفسھم  
یم                ستھدف تنظ أمین لا ت إن شركة الت ة المؤمن ف ن ناحی ا م المؤمن لھم المؤمن ، أم

م           ین مجموعة المؤمن لھ ربح        ٠التعاون ب ق ال ر ھو تحقی دفھا الأول والأخی ل ان ھ ب
یس        اون ل القول بوجود التع وتتبع فى ذلك كل الوسائل الممكنة لتتھرب من الدفع ن ف

   )٣(إلا محاولة للى العقد عن حقیقتھ لإیجاد مبرر لوجوده ونشره  

والتعاون یقتضى وجود اتفاق بین المتعاونین وھم المؤمن لھم وھؤلاء لا یعرف      
د       یغة العق بعضھم بعضا حتى یتفقوا على شيء ، ولا یوجد أى إشارة إلى التعاون فى ص

لتأمین للمؤمن لھ عند وقوع الخطر  بل الموجود حقا ھو تعھد شركة التأمین بدفع مبلغ ا    
ھ فھو لا         )٤(مقابل دفع الأقساط من المؤمن لھ        ھ المؤمن ل ئن إلی ا یطم ط ھو م   وھذا فق

ع      د م و یتعاق م فھ اون المؤمن لھ ن تع ھ م یدفع ل أمین س غ الت ھ أن مبل ل ل ئن إذا قی یطم
اقى         ھ بب ة ل ا ولا علاق دا فردی د تعاق ذا  التعاق م وھ ؤمن لھ ع الم ؤمن لا م ؤمن الم    الم

  ٠) ٥ (لھم 

اون ،            - ع التع ا م اقض تمام أمین تتن د الت والواقع أن الكثیر من الشروط التى تحكم عق

ن        ساط وعجز ع ع بعض الأق منھا مثلا أن المؤمن لھ یسقط حقھ فى التعویض إذا دف

 ولماذا لم یتعاون باقى المؤمن لھم -دفع الباقى فى بعض صور التأمین فأین التعاون 
                                                             

ة     ) ١( دنى ص ـ     / محمد على عرف انون الم ام الق رح أحك رج     – ٦٦ش ق ف ابق ، توفی ع س ام  /    مرج أحك
   مرجع سابق – ٢٠٤صـ/ الضمان 

ى   أشارت إلى ذلك المذكر   ) ٢( نص عل ة الإیضاحیة لمشروع لقانون المدنى المقدم من الحكومة فكانت ت
ھ   " أن  ث علی ون الباع شركات ویك ره ال ذى تباش اص ال رى الخ أمین الب و الت التنظیم ھ صود ب المق

  ٣٢٣-٣٢٢ صـ٥مجموعة الأعمال التحضیریة جـ"ضمان المصالح الشخصیة 
ال   ) ٣( لا    / غریب الجم دیل الاس ارى والب أمین التج ـ  الت صام  – ١٣٦- ١٣٠مى ص اھرة  – دار الاعت  الق

١٩٧٩ 
   القاھرة- دار الاعتصام – ٩٨حكم الشریعة الاسلامیة فى عقود التأمین  صـ/  حسین حامد حسان ) ٤(
  مرجع سابق– ٤٩٢شرح أحكام القانون المدنى صـ/ رمضان أبو السعود ) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٤٧٦

ی    ل زم ى تحم دیرا       ف ا م ان حق ك إن ك ى ذل رھم المؤمن عل م یجب اذا ل سر ولم لھم المع

غ      -ومنظما لھذا التعاون المزعوم    ستحق مبل اة ی ال الوف اة لح  وفى التأمین على الحی

التأمین عند الوفاة فى التأمین العمرى  لكن فى التأمین المؤقت یستحق مبلغ التأمین  

ء ھذه المدة ضاعت علیھ الأقساط فأین إذا مات خلال مدة معینة فإذا عاش بعد انقضا

وت     ل م ستفید قب ات الم أمین إذا م غ الت ستحق مبل ا لا ی أمین البقی ى ت اون ، وف التع

یقان              ى س أمین عل ى الت افة إل اون ، بالإض ذا تع ال إن ھ ف یق ھ فكی المؤمن على حیات

  ٠ )١(الراقصات ، فھل ھذا تعاون أم تجارة 

صود     فإذا كان التعاون بین المسلمین لت     *  رمیم الكوارث والمصائب وتلافى أضرارھا مق
وز       ا ولا یج ة لتحقیقھ یلة المتبع ول الوس زاع ح ل الن زاع ب ھ ن یس فی ذا ل شارع فھ لل

  )٢(الوصول للغایة المشروعة بوسیلة غیر مشروعة كعقد التأمین التجارى 

   التأمين عقد غير مسمى -٢

رد    د یتف د جدی أمین عق د الت ى أن عق رأى إل ذا ال ذھب ف ود  ی ن العق ھ ع ى نوع ف

ان                سمى ، وإذا ك ر م د غی د جدی الى فھو عق لامى وبالت ھ الاس ى الفق الفقھیة المعروفة ف

شأ       ذى ن الأصل فى العقود الإباحة كما یدل على ذلك إباحة بیع الوفاء فى الفقھ الحنفى ال

ا ،       أمین حالی ام الت ا نظ فى القرن الخامس الھجرى ولقى معارضة شدیدة مثل التى یلقاھ

ا              ف دة لھ ود جدی شاء عق ة إن ى إمكانی ل عل ذا دلی إذا كان الفقھاء قد أجازوا بیع الوفاء فھ

أمین        د الت ى عق أحكام فقھیة خاصة بھا تتناسب مع خصائصھا وبالنظر بنفس المنطق إل

ود       ن العق ره م ن غی ف ع ھ ویختل ة ب ھ الخاص ھ أحكام د ل د جدی ھ عق ول بأن یمكن الق ف

                                                             
  ١٣٢ون والشریعة الاسلامیة صـ أحكام التأمین فى القان/ عبد الناصر توفیق العطار ) ١(
امین ص ـ     / سامى السویلم   ) ٢( اونى      – ٨وقفات فى قضیة الت أمین التع ؤتمر الت دم لم ث مق ة  – بح  رابط

 ٢٠٠٩/ ٢٢/١ – الریاض –العالم الاسلامى والھیئة الاسلامیة العالمیة للاقتصاد والتمویل 



 

 

 

 

 

 ١٤٧٧

لامى فیب  ھ الاس ى الفق ة ف ود    المعروف ى العق ل ف أن الأص ام ب دأ الع ن  المب ا م   اح انطلاق

   ٠)١(الاباحة  

ھ        وال ول ى الأم ى الأشخاص أو عل فھذا العقد عقد مستحدث سواء كان تأمینا عل

ل إن           ھ أى محظور ب یس فی فوائد عظیمة على الأشخاص وأرباب التجارة والأعمال ، ول

ة لا    ھ ،     حظره فیھ إضرار بالناس ، وما یشوبھ من غرر وجھال ول بتحریم ى الق ى إل  یرق

سف ،       ن التع و م ل لا یخل اس بالباط وال الن ل أم ة وأك امرة والمراھن شبیھھ بالمق وت

  ٠ )٢(بالإضافة إلى عدم وجود نص قاطع من الكتاب والسنة على التحریم 

دى جواز أى            *  ة م شترط لمعرف ھ ی ولكن نرى أن ھذا القول غیر مقبول فلم یقل أحد بأن
 یوجد بشأنھ نص خاص فى الكتاب أو السنة فالنصوص منتھیة وما عقد أو فساده أن

د              شریعة قواع ذلك وضعت ال ة ل ر منتھی یتعارف علیھ الناس من عقود ومعاملات غی
ا          املات فم عامة وأحكام كلیة تطبق على المعاملات المستجدة وتقاس علیھا ھذه المع

ض               ت مناق ا تثب ا وم ون مباح ھ ویك ة فی لا حرم ا ف ا لھ و    كان موافق أمین فھ ا كالت تھ لھ
  ٠محرم مھما قیل بشأنھ 

ذه       لیة وھ ذلك الإباحة الأص فالاحتجاج بأن الأصل فى العقود الإباحة فإنھ یقصد ب

ت           ارى قام أمین التج د الت سنة ، وعق اب وال ة الكت ا لأدل دم مخالفتھ شروطة بع الاباحة م

دلال بالإباحة الأصلیة الأدلة على مناقضتھ لأدلة الكتاب والسنة ، وبالتالى لا یجوز الاست        
ن        ) ٣( د م ذا العق شوب ھ ذى ی لأن شروطھا غیر متوافرة ، وأثبت  ھذه الأدلة أن الغرر ال

   ٠أشد أنواع الغرر وھو الذى یفسد المعاملات ولا یغتفر 

                                                             
   مرجع سابق – ٣٧- ٣٦نظام التأمین صـ/ مصطفى الزرقا ) ١(
 ٨٦ كتاب مجمع البحوث الاسلامیة صـ–بحوث اقتصادیة وتشریعیة / عبد االله الشیخلى ) ٢(
  مرجع سابق– ٣١١ صـ٤جـ/ أبحاث ھیئة كبار العلماء ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٤٧٨

   التأمين عقد مسمى -٣

ى         ة ف ود المعروف بعض العق أمین ب اتجھ المجیزون للتأمین بعد ذلك إلى تشبیھ الت

ا ،                الفقھ الا  أمین حكمھ ذ الت ود مباحة فیأخ ذه العق ا أن ھ ا ، وطالم سلامى وقیاسھ علیھ

  :وأھم العقود ھى 

   عقد المضاربة -

ضاربة       د الم اس أن    )١ (ذھب البعض إلى تشبیھ عقد التأمین بعق ى أس ك عل  ، وذل

سیمھ ،     ى تق المضاربة یكون فیھا المال من جانب والعمل من جانب والربح كما یتفق عل

م       وبتطبیق  ھذه الشروط على التأمین من وجھة نظرھم یكون المال من جانب المؤمن لھ

وال            ذه الأم ستغل ھ ى ت شركة الت ب ال ن جان ل م دفعونھا والعم ى ی ساط الت ى الأق ثلا ف مم

ضاربة شرعیة      - المؤمن لھم  -والربح بین الشركة والمتعاقدین      أمین م ون الت ذا یك  وبھ

   ٠ )٢(ھ أحكامھا فیكون جائز شرعا صحیحة لجریانھ على صورتھا فتترتب علی

ا    *  ض أحكامھ ضاربة وبع ف الم ى تعری شیر إل ك ن ى ذل رد عل ل أن ن ضاربة " وقب فالم
ا               ربح بینھم ن ال صل م ا ح ى أن م ھ عل معناھا أن یدفع رجل مالھ إلى آخر یتجر لھ فی

د       )٣(" حسب ما یشترطانھ   ة وی د أمان ھ ی ده علی  ولا یتملك المضارب المال بل تكون ی
ال      )٤(الك مع المضارب ید ملك الم تدلال لأن الم ذا الاس دم صحة ھ  – ، وبذلك یتبین ع

ى                –القسط   دھا عل ا ی شركة أى أنھ ة ال ى ملكی ل إل ھ وینتق ك المؤمن ل ن مل  یخرج ع

                                                             
 - ھـ  ١٣٧٤ عدد رجب - ٧١٨  مجلة لواء الاسلام  صـ -ندوة حول التأمین /  عبد الوھاب خلاف ) ١(

 ١٩٥٤فبرایر 
ر ص ـ       نظام ال / محمد البھى   ) ٢( ع المعاص رورات المجتم لامیة وض شریعة الاس  – ٣٩تأمین فى ھدى ال

  الجزائر العاصمة–مكتبة الشركة الجزائریة 
 ١٩٦٨ مكتبة القاھرة – ١٩ صت ٥المغنى  جـ/ ابن قدامة ) ٣(
 ١٩٨٦ دار الكتب العلمیة – ٨٥ صـ٦بدائع الصنائع كتاب المضاربة جـ/ الكاسانى ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٤٧٩

شار                    ضاربة الم ام الم الف لأحك ك مخ ل ذل ة وك د أمان ست ی ك ولی المال أصبحت ید مل
للمضارب لیتجر لھ فیھا ویحصل على جزء إلیھا ، كما أن المؤمن لھ لا یدفع الأقساط  

من الربح بل یدفع الأقساط لیحصل على التعویض عند حدوث الخطر ولا دخل لھ فیما 
تصنعھ الشركة بھذا المال ، وعند حصولھ على التعویض لا یمكن أن یكون التعویض 
ال        دى رأس الم  مساویا للأرباح حتى لو تاجرت الشركة بالأموال بل ان التعویض یتع

ى              صل لا عل لا یح دث الخطر ف م یح اح ، وإذا ل ن الأرب ضلا ع ذاتھ أضعافا مضاعفة ف
ضاربة             ى الم ن معن د ع ل البع ربح ولا على رأس المال ، وبذلك یكون التأمین بعیدا ك

  وأحكامھا    
              التأمين عقد موالاة-

ذى أج           د ال و العق والاة وھ دد  ذھب رأى آخر لإباحة التأمین على أنھ عقد م ازه ع
سئولیة          ن الم أمین م ازة الت كبیر من الصحابة ، وبذلك یقتصر ھذا الرأى على القول بإج
ى    لأنھ بھذا القیاس لا یكاد یتعدى التأمین من المسئولیة ، والتأمین یشبھ عقد الموالاة ف
ن                 أمین م د الت ى عق أ ، وف ة الخط ن جنای ھ م صدر عن أن الأعلى یتحمل عمن یوالیھ ما ی

سئولیة ت  زامین       الم لا الالت سئولیتھ ، ولك ن م تج ع ى تن ار الت شركة للمؤمن الآث ل ال تحم
ون               أمین یك ى الت ھ وف ن یوالی راث م مقابل ففى المولاة یكون مقابل التزام الأعلى ھو می

   )١(المقابل الأقساط التى یدفعھا المؤمن لھ للمؤمن 

 ھو فى الغایة إلا أن ھذا القیاس غیر صحیح لأنھ قیاس مع الفارق ، والفارق ھنا

من العقدین ، فالغایة من عقد التامین ھو الربح المادى وما یشوبھ من غرر وقمار وربا    

وغیر ذلك أما عقد الموالاة فالقصد منھ التآخى والتناصر فى الاسلام والتعاون فى الشدة 

                                                             
سنوسى ) ١( ھ ال د ط د /أحم ـ – ٢٥ مجل ـ ١٣٧٣  - ٢٢٣ ص ا ١٩٥٣ -ھ صطفى الزرق ام / م  ، م نظ

   مرجع سابق– ٥٧التأمین صـ



 

 

 

 

 

 ١٤٨٠

لى         صد الأص ابع للمق و ت ادى فھ سب م ن ك صاحبھ م ا ی وال وم ائر الأح اء وس   )١(والرخ

د            لذلك فإ  ل عق ا فھل یجع ى إلیھ ة ینتم ن ھذا العقد یجعل من غیر العربى فى أسرة عربی

  )٢(التأمین من المؤمن لھ شریكا فى شركة التأمین وعضوا فى جمعیتھا العمومیة 

   التأمين من نظام العواقل -

ى               شروعة إل ة م ى أى معامل أمین عل اتجھ بعض من یبحثون عن تخریج لعقد الت

ة  تشبیھھ بنظام العواقل   الذى یقوم على التعاون والتناصر بین أولیاء القاتل فى دفع الدی

اء                 ویض أولی ع بتع راد المجتم ین أف ل ب وان التكاف ن أل ون م ول وھو ل عنھ لأولیاء المقت

اؤه                ن أولی انى م ة للج درا ، وإعان ھ ھ اب دم ة دون ذھ یلھم والحیلول المقتول عن فقد قت

ذ        ین        بدفع الدیة عنھ حتى لا تستأصل مالھ ، وھ اون ب و تع أمین فھ ى الت ق عل ھ ینطب ا كل

وارث                 ذه الك ستأصل ھ ى لا ت وارث حت ن الك ة ع ار الناجم ى الأخط ى تلاف المؤمن لھم عل

ن   وال ع ر الأح ل لتغی ذا العم یم ھ أمین لتنظ ركات الت شاء ش اء إن د ج والھم ، وق   أم

  ٠ )٣(الماضى 

ل ا             ى أن تحم ل ف ارق یتمث ارق والف ع الف اس م ة   وھذا القیاس أیضا قی ة لدی لعاقل

ى     الخطأ وشبھ العمد ھو ما بینھا وبین القاتل الخطأ أو شبھ العمد من الرحم والقرابة الت

ا      ل ، أم و دون مقاب روف ول داء المع اون وإس ل والتع صرة والتواص ى الن دعو إل   ت

ت            ضة لا تم ة مح ات مالی ى معاوض وم عل تغلالیة تق عقود التأمین فھى عقود تجاریة اس

                                                             
  مرجع سابق -٣١٢ صـ ٤جـ/ ھیئة كبار العلماء ) ١(
 ٥٢١ العدد الخامس صـ –مجلة حضارة الاسلام / محمد أبو زھرة ) ٢(
ار    ) ٣( سن النج شریعیة   / الطیب ح صادیة وت وث اقت وث   –بح ع البح اب مجم لامیة  ص ـ   كت  ، ١٧٤ الاس

  مرجع سابق– ٦٠نظام التأمین صـ/ مصطفى الزرقا  



 

 

 

 

 

 ١٤٨١

ث ال   ى بواع صلة إل سان    ب ة الاح روف وعاطف ل     )١(مع ذا العم وم بھ شركة تق لا ال  ، ف

، الطرق للتخفیف عن المؤمن لھم بل للربح فقط لذا تحاول التملص من التزاماتھا بشتى  

زول                   د ن م عن ن المؤمن لھ ره م ن غی ف ع ى التخفی دف إل شركة یھ ع ال د م ولا من یتعاق

ا ف   ن أنھ ى یظ ة الت صلحتھ الخاص د لم ل یتعاق ھ ، ب ضرر ب ى ال ر إل أمین دون النظ ى الت

  ٠مصالح الآخرین 

  التأمين يشبه الوعد الملزم 
الوعد الملزم صورتھ أن یقوم شخص لیس ملزما بشيء تجاه شخص آخر فیلزم      

ا         نفسھ تجاه ھذا الشخص بقرض أو بتحمل خسارة أو إعارة أو غیر ذلك مما لیس واجب

ل       ا بالفع ى     علیھ فى الأصل فیترتب على ذلك أنھ یصیر ملزم ام عل ذه الأحك ق ھ  ، وبتطبی

د               بیل الوع ى س م عل ن المؤمن للمؤمن لھ عقد التأمین یمكن القول بأن التأمین التزام م

  ٠ )٢(بأن یتحمل عنھم الأضرار التى تنتج عن الخطر المؤمن منھ

ل               ارة أو تحم د بقرض أو إع ارق ھو أن الوع ارق والف ع الف وھذا أیضا قیاس م

رو          اب المع ن ب ك م لاق ،         خسارة كل ذل ارم الأخ ن مك ا أو م ھ واجب اء ب ف المحض فالوف

ا             ا م ر فیھ لا یغتف ربح ف ى ال دف إل ة تھ ا معاوضة تجاری وھذا یخالف عقود التأمین فإنھ

  ٠ فیكون محرما )٣(یغتفر فى التبرعات من الجھالة

ر                العرف والحاجة وغی تدلال ب ى ضعفھا ، كالاس وقد استدلوا بأدلة أخري لا یخف

ى    ا لا یرق ك مم ا     ذل ریم لم ت وھو التح سط ثاب أمین بق ات الت د لعملی م المؤك ر الحك لتغیی

  ٠یشوبھا من مخالفات شرعیة عدیدة 
                                                             

  مرجع سابق– الدورة الأولى –رابطة العالم الاسلامى / مجمع الفقھ الاسلامى ) ١(
   مرجع سابق– ٦٠ -٥٨التأمین ورأى الشرع صـ/ مصطفى الزرقا ) ٢(
  مرجع سابق – ٣١٢ صـ ٤جـ / ھیئة كبار العلماء ) ٣(
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وبعد أن تأكد لدى الكثیرون تحریم التأمین التجارى وتضرر المجتمع وأموالھ فى 

رورة             سر ومع ض ة والمی رر والجھال ا والغ ى الرب ا عل ى أعمالھ ى تبن شركات الت ذه ال ھ

ین فعلى المجتمع أن یبحث عن بدیل لأجل حفظ أموالھ بدلا من أن تھدر     وجود نظام للتأم  

ال         ا بالم م أو بخلطھ ساب المؤمن لھ ى ح تثمارھا عل ا واس شركات منھ ذه ال تفادة ھ باس

    ٠ وسنعرض لأدلتھم حالا )١(الحرام وھذا البدیل كما یرون ھو التأمین التعاونى 

  مدى مشروعية التأمين التعاونى : ثانيا 
ى امع       یلق رین والمج اء المعاص ن العلم عا م ولا واس صورة قب ذه ال أمین بھ  الت

اد         اع یك ل أن الإجم د قی أمین ، فق شروعیة الت ق بم ا یتعل دلوھا فیم ت ب ى أدل ة الت الفقھی

رع         ى التب وم عل امع    )٢(ینعقد على مشروعیة التأمین التعاونى الذى یق ت المج ا أفت  ، كم

التعاون على البر یشترك فیھ جمیع المستأمنین الفقھیة بجوازه على أساس أنھ نوع من 

ات           ن معون ھ م اجون إلی ا یحت ضائھا م د  ٠) ٣(فى شكل جمعیات تعاونیة لتؤدى إلى أع وق

ا   رارات منھ دة ق ھ ع در بإجازت ة  : ص لامى لرابط ى الاس ع الفقھ صل للمجم رار المف الق

الم    م )٤(الع لامى رق رار م  ) ٥( ااس ذا الق ون ھ ى ویتك دورة الأول ى ال ة ف ر اللجن ن تقری

ة        ة العربی ى المملك اء ف ار العلم ة كب رار ھیئ ھ ق ى علی ذى بن رار ال داد الق ة بإع المكلف

  ھـ ١٣٩٧عام  ) ٥١(السعودیة رقم 

                                                             
لامیة     / ین حجى الكوردى    أم) ١( شریعة الاس ة   " التأمین التكافلى فى ضوء مقاصد ال ب القانونی الجوان

  كلیة –  المؤتمر السنوى الثالث والعشرون -   ٥٧٣ -٥٧٢للتأمین واتجاھاتھ العاصرة         صـ 
  القانون جامعة الامارات العربیة المتحدة

  مرجع سابق-٤٦ صـحكم الشریعة فى عقود التأمین/حسین حامد ) ٢(
 جادى الأولى – ٣٤ صـ ١٥٠ العدد –مجلة الاقتصاد الاسلامى / مجمع البحوث الاسلامیة بالأزھر ) ٣(

 م١٩٩٢ نوفمبر -ھـ ١٤١٤
دة   ) ٤( و غ ستار أب د ال اونى    / عب اونى أو التع لامى التع أمین الاس وابطھ   " الت شرعیة وض سھ ال أس

                          mzayu/data/psluploads-altakaful.www/2والتكییف لجوانبھ الفنیة 
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ركة       ت ش ربح وإذا قام یس ال شتركین ول ین الم اون ب ق التع ھ تحقی دف من فالھ

ادى الأ             ا ولتف اظ علیھ ذلك للحف وم ب ا تق تراكات فإنھ تثمار الاش ى   بتنظیمھ واس ضرار الت

إن                 ارى ف أمین التج ین الت ھ وب ارق بین و الف ذا ھ ا وھ التعویض عنھ تحیق بالمشتركین ب

ى المعاوضة         وم عل ھ یق م إلا أن صدقنا أن فى ھذا الأخیر تعاون بین الشركة والمؤمن لھ

سط      ) ١(والربح والجھالة    أمین بق ن الت دیل ع ون الب لذا فإنھ التأمین التعاونى یمكن أن یك

 بعد أن تحقق تضرر )٢(جمیع متفقون على جواز التأمین التعاونى أو التبادلى      ثابت ، فال  

  ٠المجتمع وأموالھ 

اونى          أمین التع وھذا الاتفاق یرجع إلى عوامل كثیرة منھا الدور الذى یقوم بھ الت

د       ق المقاص یلة لتحقی ھ وس ا یجعل ة بم صادیة والاجتماعی ة الاقت ق التنمی ى تحقی ف

ل        الضروریة والتحسینیة ل   ى وتحم ل الطب ا كالتكاف لأفراد حیث یغطى حاجات لا غنى عنھ

یلة       د وس ة ویع نفقات العلاج خاصة فى حالات الأمراض المزمنة كما یغطى حالات البطال

ات                   ام المعاش ى ویمول نظ دائم أو العجز الجزئ ى ال الات العجز الكل ى ح دخل ف لحمایة ال

  )٣(والتقاعد 

تأمین التعاونى حتى یكون مقبول شرعا أن  ویشترط المؤیدون لھذا الاتجاه فى ال    

   :)٤(یراعى القائمون بھ ما یلى 

                                                             
اغن      ) ١( شرعى ص ـ      / عبد السلام إسماعیل أون افلى وتأصیلھا ال أمین التك ادئ الأساسیة للت  – ١١المب

دع   – منھ بحث مقدم لمؤتمر التأمین التعاونى أبعاده وآفاقھ وموقف الشریعة    ة ومج  الجامعة الأردنی
 ١٣/٤/٢٠١٠-١١ –الفھ الاسلامى الدولى والمنظمة الاسلامیة المغربیة 

   مرجع سابق– ٢٨٠ صـ ٤جـ/  ھیئة كبار العلماء ) ٢(
دوة    –العمل المؤسساتى بین جھود التأصیل وواقعیة التطبیق / بو نشادة نوال  ) ٣( ى ن دم إل "  بحث مق

وم  "  والتأمین التقلیدى بین الأسس النظریة والتجربة التطبیقیة مؤسسات التأمین التكافلى   كلیة العل
 ٤/٢٠٠١ /١٦-٢٥ – الجزائر – جامعة فرحات عباس –الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التیسیر 

   مرجع سابق– ١٣٩٨مكة المكرمة / مجمع الفقھ الاسلامى الدولى ) ٤(
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راد      -١ رك للأف ذى یت لامى ال صادى الاس ر الاقت ع الفك یا م راد تماش ھ الأف وم ب  أن یق

مسئولیة القیام بالمشروعات الاقتصادیة ، ولا تتدخل الدولة إلا للقیام بدور الرقابة     

   ٠لأفراد القیام بھ لضمان نجاح الفكرة ، أو عند عجز ا

ة                -٢ ات الفردی ن الامكانی تفادة م اونى والاس أمین التع  تدریب الأفراد على مباشرة الت

ن         المتاحة ، لأن ھذه المشاركة تجعلھم أكثر حرصا على تجنب المخاطر مما یقلل م

ى لا            ك حت شاره ونجاحھ ، وذل تكلفة ھذا النوع من التأمین وھو ما یترتب علیھ انت

دم      یركن المستف  ن ع ك م یدون منھ ویعتمدون على وجود الدولة وما یترتب على ذل

عارھم   ب إش ل یج التعویض ب ة ب ام الدول ى قی ادا عل اطر اعتم وع المخ الاة بوق المب

یھم       ة عل ة وإلا ازدادت التكلف اطر بدای بالمسئولیة حتى یكون ذلك دافعا لتلافى المخ

   ٠ن فالمكسب لھم والخسارة علیھم 

لامیة سواء         یجب النص على ا    -٣ شریعة الاس ام ال اونى بأحك لتزام شركة التأمین التع

أمین          ود الت رام عق ى إب ذلك ف ھ وك تثمار أموال أمین أو اس ات الت ى إدارة عملی ف

  )١(واتفاقاتھا مع المؤمن لھم وغیرھم وصیغ الاستثمار لأموال التأمین 

   الاعتراض على إجازة التأمين التعاونى -
شروع    رى م ن ی ع م ز جمی ذه     یرتك ى ھ تدلالھم عل ى اس اونى ف أمین التع یة الت

ب           ن جان رع م ى التب وم عل اونى یق أمین التع ھ فالت ة عن ى المعاوض ى نف شروعیة عل الم

م                 و ل ھ ل ت ، أى أن سط ثاب أمین بق ى الت ر ف ا لا یغتف المشتركین فیھ وبالتالى یغتفر فیھ م

                                                             
لامیة ص ـ  أسس التأمین التكافلى ال/ حسین حامد حسان   ) ١( شریعة الإس ى  – ٢٣تعاونى فى ضوء ال  دب

 ١١المبادئ الإرشادیة لضوابط التأمین التكافلى  رقم /  ، مجلس الخدمات المالیة الاسلامیة        ٢٠٠٤
 ٢٠٠٩ دیسمبر – ٥صـ 
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ا    یوجد تبرع لكان حكمھ عدم الجواز كسابقھ أما وقد تخلص من المعاوض      ضره م لا ی ة ف

  ٠قد یشوبھ من غرر وغیره من المحظورات التى اصطبغ  بھا التأمین ثابت القسط 

ة    )١(وقد كان ذلك مدعاة من بعض من أجاز التأمین بقسط ثابت          ى حقیق  للنظر ف

ب           د رت دعى أم لا ، وق ا ی لا كم رع فع التبرع فى التأمین التعاونى وھل ھو یقوم على التب

ى نظر          ھؤلاء على ذلك نتیجة    ت ف سط ثاب أمین بق ان الت ھ إذا ك ى أن ھامھ فى نظرھم وھ

الممانعین لھ محرم لوجود المعاوضة التى یشوبھا الغرر والمقامرة والربا وغیره فیجب       

و     ل ھ رع ب یس تب اونى ل أمین التع اونى لأن الت أمین التع ى الت م عل ذا الحك ق ھ أن ینطب

ع وج      ا م اونى مباح أمین التع ان الت ة ، وإذا ك وا   معاوض ب أن یقول ة فیج ود المعاوض

   ٠بإجازة التأمین بقسط ثابت لعدم الفارق بین النوعین 

ى المعاوضة          - وم عل ارى یق واستدلوا على أن التأمین التعاونى مثلھ مثل التأمین التج

ى    ساھم ف ارى أن الم أمین التج ى الت ا ف ھ ظھورھ اھرة فی ة ظ ن المعاوض م تك وإن ل

ساھمین       صندوق التأمین التبادلى  یقدم مس    ن الم ھ ضرر م ن یلحق اھمتھ لتعویض م

ھ ضرر           ضا إذا لحق وھو منھم ، فكأنھ یدفع اشتراكھ لیقوم الصندوق بتعویضھ ھو أی

تم      ى أن ی ھ لا یرض ك أن د ذل لا ویؤك اھم أص ا س التعویض لم شمول ب ھ م ولا أن ، ول

و           تعویض أى متضرر من غیر المشتركین فى الصندوق ، فھو حتى إن كان تبرع فھ

ارق   تبرع   ارى ، والف مشروط فیھ التعویض مثل التعویض المشروط فى التأمین التج

ارق         ى الف اح ھ ى أرب الوحید بینھما أن شركة التأمین فى التأمین التجارى تحصل عل

د              ھ أح ربح من ادلى لا ی أمین التب ضات المدفوعة والت بین الأقساط المتحصلة والتعوی

ؤ    دور الم ون ب ذین یقوم م ال م ھ ؤمن لھ ى  لأن الم ودة ف ة إذن موج من ، فالمعاوض

                                                             
  ١٧٠- ١٦٩نظام التأمین صـ / مصطفى الزرقا ) ١(
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ن    تراك م ین الاش ة ب ى المعاوض ة لا ینف ة المنظم ن الجھ ربح م اء ال وعین وانتف الن

  ٠ )١(المساھم والتعویض المنتظر 

ضھم                     *  ترط بع اقض واش ذا التن ى ھ اونى إل أمین التع رة الت د فك ن یؤی   لذا تنبھ بعض م

ة     حتى یكون التأمین التعاونى جائزا شرعا أن تكون نیة    اطر قائم ب خ ن طی  التبرع ع

ات          ة تبرع ة بنی تراكات مدفوع ة اش سألة مبادل ست الم تراكات ولی دفع الاش ن ی لم

  ٠ )٢ (مقبوضة 

ائم         - ع الق ن الواق ولكن قد یقال كیف یتم الكشف عن صدق نیة التبرع من عدمھا إلا م

تراكا                دفع الاش سھ ی ؤمن نف ى ی شترك حت د أن  الم ع یؤك ذا الواق ان ھ ت بالفعل فإذا ك

ن     ضررین م ارمین أو للمت دقة للغ دفع ص ن ی یس كم و ل ویض  فھ ى التع صل عل لیح

ى         حادث معین ولا ینتظر إلا ثوابھا فلا یشترط مثلا ھذا المتصدق على من یحصل عل

ن         صدقة إلا م ن ال ذ م ھ وألا یأخ ھذه الصدقة أن یساعده إن تعرض لمثل ما تعرض ل

رع لأ   و المتب ر ھ ذا الأخی شرط ، فھ ذا ال ل بھ د  یقب املات بالمقاص ى المع رة ف ن العب

والمعانى لا بالألفاظ والمبانى ، وھذا ما دفع القائلین بتحریم التأمین التجارى وإجازة 

أمین             ن الت التعاونى على أساس أن الأخیر تبرع إلى تكلف الحجج لنفى المعاوضة ع

ذا  )٣(التجارى إلا أن ھذه الحجج حتى یرى حتى من قال بھا أنھا لا یخفى ضعفھا      ، ل

                                                             
 نفس الموضع / المرجع السابق ) ١(
 القاھرة - دار النشر للجامعات - ٣٣فى میزان الشریعة الاسلامیة صـ  نظم التأمین / حسین شحاتھ) ٢(

٢٠٠٥  
ا       ) ٣( اونى           / محمد أنس بن مصطفى الزرق أمین التع ى الت سیة ف ى خمس قضایا رئی صادیة إل رة اقت نظ

الجامعة الأردنیة " أبعاده وآفاقھ وموقف الشریعة الاسلامیة منھ "  مؤتمر التأمین التعاونى – ٥صـ
ة         ومجمع ال  وم والثقاف لامیة للعل ة الاس ان  –فقھ الاسلامى الدولى والنظم انى   ٢٨ -٢٦ عم ع الث  ربی

١٣/٢٠١٠-١١ ، ١٤٣١  
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وع              ى ن اونى ھ أمین التع ى الت أن المعاوضة الموجودة ف یقترح ھؤلاء أیضا  القول ب

     ٠من المعاوضة المقیدة كالقرض الحسن وحوالة  الدین 

د        د بعی ى ح ولا إل ورغم ذلك فإن التأمین التعاونى یعتبر من الناحیة الشرعیة مقب

رتبط           ى ت ى     من لأنھ یتخلص من الكثیر من المحظورات الت ارى وخاصة ف أمین التج بالت

صورة            ى ال صورة الأخرى وھ ا أن ال شروعیتھا ، كم صورتھ المبسطة فھذه لاشك فى م

د      المركبة لا یمكن المساواة بینھا وبین التأمین التجارى فى الحكم بل المطلوب فقط التأك

د ذل      امین وبع ك لا من حقیقة نیة التبرع والتأكید علیھا لمن یشترك فى ھذا النوع من الت

  ٠یكون ھناك أى خلاف حول التأمین التعاونى بإذن االله  

أمین     دة للت ر جدی ة نظ ن وجھ یغة م ن ص ث ع ن البح ع م ذا لا یمن ن ھ   ولك

ین       وازن ب ق الت لامیة یحق ة إس أمینى ذو مرجعی ام ت ورة نظ ى ص دى ف ارى التقلی التج

ھ ، ف            ن أطراف ل طرف م صدھا ك ى یق صالح الت ق الم ار تحقی ى إط د ف ق أطراف العق یحق

ى      ھ ف صور ل ع ت نحاول وض ا س ذا م ؤمن ، وھ ربح للم ضمن ال م وی ؤمن لھ ان للم الأم

  ٠المبحث التالى 
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  المبحث الثانى
  تنظيم التأمين وفقا لأدلة وقواعد الشريعة الاسلامية

  
صور             صھ وال ا خصائ بعد أن وقفنا على حقیقة التأمین واستعرضا عناصره وبین

ى   التى یظھر بھا فى التعامل    وفقا لأحكام القانون ثم عرضنا لآراء الفقھاء المعاصرین ف

ارى            أمین التج و الت دم خل ن ع مدى مشروعیة ھذه الصور فى المبحث الأول ، وتأكدنا م

ن           د م ان لاب د ك اونى للنق أمین التع من محظورات تقدح فى مشروعیتھ وكذلك تعرض الت

رت       ى أثی د الت ون     البحث عن نظام جدید یتلافى كل أوجھ النق ارى ویك أمین التج حول الت

ة             ر مقنع ون غی د تك ج ق ف حج ل دون تكل واضحا فى التزامھ بالقواعد المشروعة للتعام

    ٠للبعض 

ى           ل عل ین فیعم ق خطر مع ن تحق شى م فالتأمین یقوم على أساس أن شخصا یخ

ق مع طرف آخر أن                    ھ فیتف ة تحقق ى حال ن أضرار ف توقى ما قد یلحقھ بھ ھذا الخطر م

ون    یقوم بتعوی  ب أن تك ضھ إذا حدث ما یخشاه فى مقابل قسط یدفعھ لھ ، فالمعاوضة یج

الأساس الذى یبنى علیھ النظام الجدید للتأمین فیجب أن یكون كل طرف من أطرافھ على 

ى        ھ ف زم ب ا یلت دار م علم بأن ھناك مقابلا لما یقدمھ للطرف الأخر ، وعلى علم أیضا بمق

ستدع   ذا ی ھ ، وھ صل علی ا سیح ل م ن   مقاب ستمد م ام ت ذا النظ دة لھ س جدی ى وضع أس

سھولة       المصادر الأصلیة للشریعة الاسلامیة ، وتطویرھا فى شكل قواعد تقبل التطبیق ب

وق          م یتف فى صورة عقد لتحقق نفس النتائج التى یحققھا التأمین بنظامھ المعروف إن ل

رى م    ارى لن أمین التج ام والت ذا النظ ین ھ ارن ب م نق ا ، ث ى أدائھ ھ ف لاحیتھ علی دى ص

   ٠وعدلتھ ومزایاه ، وذل فى ثلاثة مطالب 

  



 

 

 

 

 

 ١٤٩٠

  المطلب الأول
  شرعية والأسس الفنية الجديدة لهفكرة التأمين فى المصادر ال

  
یلة         وردت الاشارة إلى معنى التأمین فى مصادر الشریعة الاسلامیة باعتباره وس

ھ              ارت إلی ریم وأش رآن الك ى الق اء ف ا ج ذا م سنة المطھرة ،   للاستعداد للمستقبل ، وھ ال

ا          ب أن یراعیھ ى یج ة الت د العام تخلاص القواع ن اس صوص یمك ذه الن لال ھ ن خ وم

ن                   م یمك ن ث ھ ، وم ل نزول ھ قب تعداد ل شاه والاس ر یخ اط لأم وم بالاحتی الانسان عندما یق

    ٠اعتباره أساسا نقوم بتطویره بالاستعانة بالوسائل التى بینتھا ھذه النصوص 

ذه ا   ا        وفیما یلى نبین ھ ستخلص م اول أن ن م نح أمین ، ث ا بالت صوص وعلاقتھ لن

ع        ا م ون متفق یمكن أن نستخلصھ منھا لوضعھ كأسس فنیة یبنى علیھا نظاما للتأمین یك

ن محظورات              ا م صور المعمول بھ شوب ال قواعد الشریعة الاسلامیة ویخلو تماما مما ی

  ٠أو ملاحظات 

   الاشارة إلى التأمين فى المصادر الشرعية: أولا 
ى           ارة إل ى معرض الإش ة ف سنة النبوی ریم وال رآن الك ى الق أمین ف ى الت اء معن ج

تعداد          ھ وضرورة الاس ى مال سھ أو ف كیفیة الوقایة من الأخطار التى تھدد الانسان فى نف

رآن               ى الق ا ورد ف سببھا ، ونعرض أولا لم ى ت ا والأضرار الت وقى آثارھ لھا بما یحقق ت

  :فى السنة النبویة على التوالى الكریم ثم نتبعھ ببیان ما جاء 

   القرآن الكريم –أ 
ا أو     وف منھ د الخ ار عن ن الأخط ذر م رورة الح ى ض اس إل الى الن د االله تع أرش

ر    توقعھا واتخاذ الوسائل التى تمنع الخطر أو تمنع ضرره ، وقد ورد ذلك فى معرض ذك



 

 

 

 

 

 ١٤٩١

ین تن     ذى    القرآن الكریم ما كان من أمر یوسف علیھ السلام مع أھل مصر ح الخطر ال أ ب ب

قال تزرعون  " وفى ذلك یقول تعالى : یھددھم وھو نقص الزروع والثمار نتیجة القحط    

ك         د ذل ن بع سبع سنین دأبا فما حصدتم فذروه فى سنبلھ إلا قلیلا مما تأكلون ، ثم یأتى م

ھ                    ام فی ك ع د ذل ن بع أتى م م ی صنون ، ث ا تح یلا مم سبع شداد یأكلن ما قدمتم لھن إلا قل

  )١ ("لناس وفیھ یعصرون یغاث ا

سرون     شرعیة وأن      )٢(ففى ھذه الآیات كما قال المف صالح ال ذ بالم ى الأخ  أصل ف

ذه                   ن ھ يء م صیل ش ضمن تح ا ت ل م وال ، فك من أھم ھذه المصالح حفظ النفوس والأم

ى        اءا عل صلحة ، وبن ھ م الأمور فھو مصلحة وكل ما یفوت شيء منھا فھو مفسدة ودفع

ین ما یحقق ھذه المصالح فھو مصلحة ، وبمقتضى ذلك أیضا یكون ذلك إذا كان فى التأم

ن           ث ع شرعیة دون البح الاكتفاء بتحریم التأمین لأن بعض صوره لا تتفق مع الأحكام ال

  ٠نظام مشروع یحقق المصالح التى یحققھا التأمین لا یحقق المصلحة  

یع عناصر التأمین ، وإذا تتبعنا ھذه الآیات لتبینا أنھا تثیر أحداثا تشتمل على جم

ى         ھ حت تعداد ل فھى تتحدث عن خطر یھدد مجموعة من الناس فیقوم ھؤلاء الناس بالاس

ى           اج إل ذا یحت ذا الخطر ، وھ یھم شر ھ ا یق إذا حل ھذا الخطر وجدوا فیما استعدوا بھ م

  ٠شيء من الإیضاح 

ور    -١ ضا مح و أی ھ وھ ى ل صر الأساس أمین والعن ور الت ل مح ذى یمث و ال ر وھ الخط

دم      الأ وارد وع ة الم سبب قل لاك ب رض للھ ر التع و خط ات وھ ذه الآی ى ھ داث ف ح

دب         نین الج ھ س أتى ب كفایتھا لسد حاجات الأفراد فى وقت معین وھو الوقت الذى ت

ھ        اس من أمین الن المنتظرة ، وھذا الخطر ھو الذى یسعى یوسف علیھ السلام إلى ت
                                                             

  ) ٤٩ ، ٤٨، ٤٧( الآیات /  سورة  یوسف ) ١(
 ١٩٦٧ القاھرة – دار الكتاب العربى – ٢٠٣ـ صـ ٩الجامع لأحكام القرآن جـ/ القرطبي ) ٢(
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ضا          ذا أی ھ ، وھ ب علی ى تترت أمین     لضمان تلافى الأضرار الت ن الت صود م ھو المق

ى         شخص ف وھو ضمان المؤمن لھ ضد النتائج التى تنتج إذا تحقق خطر ما یھدد ال

  ٠) ١(النفس أو المال

أمین               لا للت ون مح ذى یك ات والخطر ال ھ الآی شیر إلی ذى ت   والفارق بین الخطر ال

م               م المؤمن لھ صر وھ ھ لأھل م ى حدوث د ف ا مؤك الخطر ھن ال ، ف صر الاحتم ى عن   ھو ف

أمین              ب ى الت ا ف سامتھ ، بینم دى ج ھ وم دث فی ذى یح ت ال ضا الوق وم أی لغة التأمین ومعل

ھ               ت حدوث ى وق ھ أو ف ى وقوعھ ذات ا ف تملا إم ون مح   یجب ألا یكون كذلك بل یجب أن یك

ل ،       أمین كك ى الت ولا یعرف أیضا مدى جسامتھ وھذا ھو العنصر الأساسى فى الخطر وف

ذا      وھذا لا یؤدى إلى القول بعدم مكا     ك أن ھ ا ھنال ل م ل  ك نیة التأمین ضد الخطر المحتم

أمین      ى الت ودة ف ة المعھ ن الطریق ر ع تعداد للخط ة الاس ر طریق ستلزم تغیی تلاف ی الاخ

ق         ن طری ال الخطر ع التجارى ، وھذا یمكن تحقیقھ عن طریق الوقوف على درجة احتم

سبة ل           سامة بالن دى ج ع المؤمن   الاحصاء أى الوقوف على درجة احتمال الخطر وم جمی

    ٠علیھم 

ھ                 : القسط   -٢ ھ المؤمن ل ستعد ب ا ی أمین وھو م ن عناصر الت انى م صر الث وھو العن

ین      دخر لح لمواجھة الخطر ، وھو ھنا قسطا عینیا ممثلا فى الزروع والثمار التى ت

الحاجة إلیھا عند وقوع الخطر ، وھذا القسط  یقابل القسط  الذى یؤدیھ المؤمن لھ    

ھ        للمؤمن وھذا الأ   ن طریق ھ ع ستطیع المؤمن ل ار ی ن الادخ خیر یعتبر أیضا نوع م

ك رأس           أمین یمتل ة الت د نھای أن یدخر القلیل شیئا فشیئا بأقساط التأمین فإذا بھ عن

صر أن           )٢(مال یعتد بھ       ى أھل م ار عل ین أش ف ح ھ یوس ر ب  ، وھذا بالضبط ما أم

                                                             
 ٤١ للتأمین صـالمبادئ العامة/ حسام الأھوانى ) ١(
  ١٠٩٥الوسیط صـ / السنھورى ) ٢(
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 عاما بعد عام ، فاستمر یدخروا ما تنتجھ الأرض إلا ما یسد حاجتھم شیئا فشیئا أى

ار         ذا الادخ ولا ھ الادخار مدة من الزمن لتكوین الأقساط اللازمة لمواجھة الخطر ول

  ٠لكان مصیر ھذه الأموال التى جمعھا یوسف إلى الاستھلاك 

ا           : مبلغ التأمین    -٣ ا م ق الخطر ، وھو ھن د تحق ھ عن وھو ما یحصل علیھ المؤمن ل

ا         " أشار إلیھ یوسف علیھ السلام بقولھ        أكلن م داد ی بع ش ك س د ذل ن بع أتى م ثم ی

ا            " ٠٠٠قدمتم لھن   ى ھن ساط وھ ن أق دموه م ا ق م بم ا المؤمن لھ ستفید فیھ أى ی

الزروع والثمار التى احتفظوا بھا ، ولولا ھذه الوسیلة التى أشار بھا یوسف علیھ       

ن     صر م سط كعن ولا الق ر ، ول ذا الخط ھ ھ ون ب ا یواجھ ؤلاء م د ھ ا وج سلام لم ال

  ٠ )١(ر التأمین لما تمكن المؤمن من تغطیة المخاطرعناص

وبذلك یتضح أن ما قام بھ یوسف ھو وسیلة تؤدى إلى نفس النتائج التى یؤدى إلیھا  * 

ع        ل م ون التعام ف یك ین كی التأمین وھى مواجھة الأخطار التى تھدد الانسان ، كما تب

ب أن  ) ٢(ھمھذه الأخطار لأن مقصود الشرائع ھو إرشاد الناس إلى مصالح    ، ولكن یج

ى          شرعیة الت ل أشكال المحظورات ال ن ك یكون ھذا التعامل فى إطار مشروع یبتعد ع

  ٠نھى عنھا الشارع ، والتى تتخلل عقد التأمین التجارى وترتبط بھ ولا تنفك عنھ 

   السنة النبوية-ب

ن                   ھ م ع حدوث ا یتوق د م ھ ض سھ وأھل أمین نف لم بت ھ وس لى االله علی ى ص قام النب

ا یلة      أخط ن وس ث ع م یبح ضرر ث صیبھ بال ر فی ق الخط ى یتحق ر حث ن ینتظ م یك ر ، فل

وقى نتائجھ أى                 ھ أو ت ى توقی ل عل ھ ویعم ان یتوقع ل ك ن أضرار ب ببھ م للتخلص مما س
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ال           اب ق ن الخط ر ب اء االله       " یؤمن نفسھ منھ ، فعن عم ا أف ضیر مم ى الن وال بن ت أم كان

ل        ن خی سلمون م ھ الم ف علی م یوج لى االله     على رسولھ مما ل ي ص ت للنب اب فكان  ولا رك

سلاح      راع وال علیھ وسلم خاصة ، فكان ینفق على أھلھ نفقة سنة وما بقى یجعلھ فى الك

ن    )  ١(" عدة فى سبیل االله      ث أم ، فھذا أیضا شكل من أشكال التأمین على الأشخاص حی

ت ال               اء وھو الوق ت الرخ ن وق ا ادخره م ة بم لم حاجة أھل ھ وس ذى النبى صلى االله علی

   ٠تأتیھ فیھ الأموال أى وقت الحصاد إلى وقت الشدة وھو باقى أیام السنة 

ور     - ع ص ا جمی ین مزای أمین ب ذا الت ع ھ خاص یجم ى الأش أمین عل وم الت  وبمفھ
  :التأمین على الأشخاص ، كما یبین أھمیة التأمین وضرورتھ 

لى االله : فمن ناحیة صور التأمین على الأشخاص           لم   فقد أمن النبى ص ھ وس  علی

ذه              ى ھ وفى ف اة ، وإذا ت ال الحی أمین لح ا كالت ما یكفى حاجة أھلھ لمدة معینة إذا ظل حی

غ          ھ المؤمن مبل ستحق فی ذى ی المدة یكون تأمینا لحال الوفاة فھو یعتبر تأمینا مختلطا ال

ى المؤمن    )٢(التأمین إذا ظل حیا أو یحصل علیھ المستفیدون فى حالة وفاتھ    ، وھو یكف

ت    لھ   والمستفیدون مدة التأمین وھى سنة حیث یكفى الاستھلاك في ھذه المدة ، ولو كان

المدة التى ینقطع فیھا الإیراد عن النبى صلى االله علیھ وسلم أطول من سنة لعمد إلى أن 

  ٠یؤمن حاجتھ وأھلھ طوال ھذه المدة 

ى فإنھ یستشف من سیاق الحدیث وترتیب تصرف النب : أما عن أھمیة التأمین    

م               الأھم ث دأ ب سان یب وم أن الان ن المعل ھ ، فم ى تأتی وال الت ى الأم لم ف صلى االله علیھ وس

ھ أولا رغم         الذى یلیھ فى الأھمیة ، وقد بدأ النبى صلى االله علیھ وسلم بتأمین حاجة أھل
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 ١٤٩٥

سلاح         راء ال و ش ضا وھ ة أی ن الأھمی ة م ى درج ده عل ان یری ذى ك ر ال ر الآخ   أن الأم

دأ      ارة          إلا أنھ فضل أن یب دل عب سلاح ، وت شراء ال ھ ل ى وجھ ا بق ھ وم أمین حاجة أھل    بت

سم      " ما بقى  "  دخر یق م ی ث ل على أن التأمین كان كاملا بمفھوم التأمین المعاصر ، حی

ھ             ك جعل ن ذل ا زاد ع اجتھم أولا وم ى ح ا یكف ما یأتیھ على ھذا وذاك بل خصص لأھلھ م

تعد ل         بیل االله ، فاس ى س دة ف سلاح  ع ى إذا حل       فى الكراع وال ھ حت ى لدفع ا یكف لخطر بم

   ٠الخطر وجد فیما قدمھ ما یكفى لدفعھ ، وھذه ھى عناصر التأمین 

ر  -١ رة  : الخط ھ م وال تأتی ت الأم ث كان نة حی دة س دخل لم اع ال ى انقط ا ف ل ھن یتمث

تم        ن یھ دد م واحدة وتنقطع حتى تأتى السنة التالیة فیتجدد الدخل ، وھذا الخطر یھ

رة ،      النبى صلى االله علیھ    ذه الفت ى ھ  وسلم بتأمین مصالحھم لیكفیھم شر الحاجة ف

ى             ذى یعتن اة وال ى الحی أمین عل ى الت وھذا شبیھ بالخطر الذى یسعى رب الأسرة ف

ب   ة مطال ى مواجھ ساعدھا عل ذى ی ار ال أمین الادخ ق الت ن طری رتھ ع شئون أس ب

    ٠)١(الحیاة 

لم        : القسط   -٢ ھ وس لى االله علی ى ص ھ ،     فھو ھنا ما ادخره النب ى تأتی وال الت ن الأم م

ومن المعلوم كما سبق عند الكلام عن القسط كعنصر من عناصر التأمین أنھ یجوز         

لم          ھ وس لى االله علی ى ص ان أداء النب ا ك ات ، وھن أن یكون دفعة واحدة أو على دفع

للقسط فى صورة الدفعة الواحدة ویمكن بالنظر إلى تكرار ھذا التصرف منھ فى كل      

دفع   عام كما یدل عل    یھ سیاق الحدیث أن أداء القسط كان على دفعات سنویة تكفى ل

  ٠الأخطار المتجددة 
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لم       : مبلغ التأمین أو التعویض      -٣ ھ وس لى االله علی وھو یقابل ما یجده أھل النبى ص

، یست بالقصیرة تنقطع فیھا المواردمن قوت یسد حاجتھم طوال السنة وھى فترة ل

ستحق     ذى ی ت ال ع الوق ق م ضا یتف و أی ق    وھ ت تحق و وق أمین وھ غ الت ھ مبل  فی

ى صورة        )١(الخطر ا ف  ، ومبلغ التأمین قد یكون فى صورة نقدیة أو عینیة وھو ھن

ولولا )٢(عینیة وفى كل الأحوال یمكن قیاسھا بالمال سواء تم تقدیمھا فى أى صورة

  ٠ھذا الاحتیاط لوقعوا فى الضیق والحاجة  

   الفنية للنظام الجديد للتأمين دلالة النصوص الشرعية على الأسس: ثانيا 
ى              ر ف ن یفك ھ م ون علی ب أن یك ا یج أمین م ضمون الت بینت ھذه الإشارات إلى م

ا                     ره وھو م ع غی اون م ان بالتع ستقبل سواء ك ى الم شاه ف الحیطة والحذر من خطر یخ

وع            ق ن ا لتحقی ا أساس ن اتخاذھ رة یمك ذه الأخی یحدث فى التأمین أو بصفة منفردة ، وھ

 أیضا أى تحویلھا إلى صورة جماعیة فى شكل تأمین ، وبطبیعة الحال لو تم     من التعاون 

ادئ          ى مب تطویر ھذه المعانى لتمكنا من إیجاد صیغة مشروعة للتأمین ترجع أصولھا إل

  ٠الشریعة الاسلامیة ولیست إلى فكرة المقامرة التى انبثق عنھا التأمین التجارى 

  لتأمين دلالة النصوص الشرعية على حقيقة ا–أ 

إذا نظرنا إلى ما أمر بھ یوسف علیھ السلام وما فعلھ النبى صلى االله علیھ وسلم     

ب أن      ا یج ى  م صوص إل ذه الن ا ھ ن أن توجھن ھ یمك ل نزول ر قب تعداد للخط   بالاس

ت        د بین صر ، فق ذا الع وم ھ أمین بمفھ ار أى الت ة الأخط تعداد لمواجھ ى الاس ع ف   یتب

أمن     ى ی سان حت صوص أن الان ذه الن رارھا    ھ وقى أض ار ویت ن أخط شاه م ا یخ   م

                                                             
   مرجع سابق-٢٧٦العقود المسماة صـ / عبد المنعم البدراوى ) ١(
  ١٩٧٤ القاھرة – ١٦٠عقد التأمین  / نزیھ المھدى) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٤٩٧

ل خطر            در لك ب أن یق ھ یج ى المعاوضة  وأن یجب ان یتحمل تكلفة ھذه الأخطار وھذه ھ

دمھا      ى یق ساط الت وال أى الأق ى الأم افظ عل أنھ ان یح ن ش ا م ل م وم بك دره ، وأن یق ق

أمین أن             ام للت ع نظ د وض ار عن ى الاعتب ذ ف ب أن یؤخ م یج ن ث ر ، وم ة الخط   لتغطی

  :اعى ما یلى یر

   المعاوضة –١

ن    و م ر ھ رض للخط شك أن المع الا لل دع مج ا لا ی صوص بم ذه الن ت ھ   بین

ذا الخطر       یتحمل مؤنة الاستعداد لھ فیقدم ما یكفى لمواجھتھ إذا ما وقع ، حتى إذا حل ھ

أمین بالمعاوضة ،            صائص الت ى خ ا یعرف ف كان ما قدمھ كافیا لتلافى أضراره ، وھو م

ة  ن المعاوض أمین         ولك ى الت ا ف شوب مثیلتھ ا ی شوبھا م شروعة لا ی ة م ا معاوض  ھن

  :المعاصر 

رر    شوبھا الغ لا ی ل       : ف ده أھ ا أع سط وھو م شبھ الق ا ی دم م ھ یق لأن المؤمن ل

مصر من الزروع والثمار لمواجھة سنین القحط فى المثال الأول ، وما كان یدخره النبى    

اقى   صلى االله علیھ وسلم من قوت لأھلھ فى بدایة ال     وت ب عام لمواجھة انقطاع مصدر الق

أیام السنة ، وھذا القسط یقابلھ استحقاق مؤكد أى أن الجمیع سیحصلون على مقابل لما 

اع             ت انقط ى وق ال الأول وف ى المث أتى القحط ف دما ی قدموه لا محالة فى الصورتین ، عن

ل أشكال ال     ى   مصدر القوت فى المثال الثانى ، وبذلك تتخلص المعاوضة من ك رر المنھ غ

ع أو             ثمن أو المثمون والمبی ف ال ى وص ھ أو ف ود علی ین المعق عنھا وھى الجھل فى تعی

  ٠ )١(بأجلھ أو الجھل بسلامتھ 

                                                             
  مرجع سابق– ٦٦ صـ٣ المجتھد ونھایة القتصد جـ بدایة/ ابن رشد الحفید ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٤٩٨

ا    ار والرب شوبھا القم ن     : ولا ی ارى لأن م أمین التج شوب الت ا ی ك مم ر ذل وغی

ا            ا معلق يء   یدفع الأقساط یعلم یقینا أنھ سیأخذ مقابلا لما یعطى ، فلیس الأمر ھن ى ش عل

غیر مؤكد الوقوع كالخطر  إذا وقع أخذ المؤمن لھ المقابل وھو التعویض وإذا لم یقع لم  

ادة أو           د زی لا یوج ال ف یحصل على شيء ، كما أن من یقدم  مالا یأخذ ما یساوى ھذا الم

  ٠عدم مساواة بین الأخذ والعطاء تعد ربا أو غیره 

ضى أن      وإذا كان لابد لوجود التأمین وجود عنصر الاح      ذى یقت ى الخطر ال تمال ف

أمین ،        ى الت یكون غیر مؤكد الوقوع  فلا یعنى ذلك أنھ لابد من وجود المقامرة والغرر ف

فلیس بالضرورة أن یحصل المؤمن لھ على المقابل فى صورة تعویض عن الضرر الذى 

يء ،         ى ش صل عل ع لا یح م یق  یسببھ الخطر أى یجب أن یتحقق الخطر بالنسبة لھ وإذا ل

الخطر          رتبط ب ت آخر لا ی ى وق بل یمكن أن یحصل على ھذا المقابل فى صورة أخرى وف

  ٠كما سنرى ذلك فى موضعھ 

    تناسب القسط مع جسامة الخطر  –٢

ذى   ر ال لم للخط ھ وس لى االله علی ى ص سلام والنب ھ ال ف علی ن یوس ل م تعد ك اس

سامة  یواجھھ كل منھما بما یتناسب مع شدتھ ، فعندما كان الخطر على ق  در كبیر من الج

م               نوات القحط ت ى س نوات وھ بع س دة س زرع لم اع ال والشدة وھو شبح المجاعة لانقط

تعداد            تمرار الاس ق اس ن طری ھ ع دره وخطورت دیره ق ھ أى تق تعداد ل ف الاس ع  –تكثی  دف

ساط   ى    –الأق ك حت سنوات ، وذل ذه ال اس ھ ة الن ى حاج ید یكف وین رص ة لتك دة طویل  لم

دة       یكون القسط الذى یكفى    ى ع  لمواجھة ھذا الخطر فى متناول المؤمن لھم بتقسیمھ عل

   ٠سنوات 

نة     ى س أما عندما أراد النبى أن یؤمن لأھلھ قوتھم لمدة قصیرة بعض الشيء وھ

ى                  ام النب ضا ، فق با أی تعداد مناس ان الاس شيء ك ة بعض ال سامة الخطر قلیل أى كانت ج



 

 

 

 

 

 ١٤٩٩

دة لأن        ة واح سط دفع م      صلى االله علیھ وسلم بأداء الق سط ، فل ذا الق ل ھ تطاعتھ تحم باس

ان      سنة ك یدخر لھم النبى صلى االله علیھ وسلم ما یكفیھم أكثر من ذلك لأن ادخار قوت ال

ى           ھ النب تعد ل ك لاس ن ذل ر م كافیا لمواجھة الخطر ، ولو كان احتمال استمرار الخطر أكث

ھ  ى لمواجھت ا یكف ى  "بم نتین إل ن س صل إلا م ان لا یح دخر ك ا ی در أن م و ق نتین فل  س

  ٠ )١("لاقتضى جواز الادخار لأجل ذلك 

   الاهتمام بالأقساط خلال مدة التأمين -٣
ن                 ل ع ث لا تق ان حی ة بمك ن الأھمی أمین م دة الت لال م یعتبر الاھتمام بالأقساط خ

أھمیة جمع الأقساط ذاتھا ، فقد رأینا یوسف علیھ السلام من خلال الآیات یقرن جمع ما         

ا ،   یوازى الأقساط وھى الزر  اظ بقیمتھ وع والثمار التى بوسائل المحافظة علیھا والاحتف

ة          ى بطبیع وكانت الوسیلة لذلك حفظھا من التلف حیث كانت معرضة للتلف بطبیعتھا وھ

ا      تثمار م الحال لا تصلح للاستثمار والتنمیة فاكتفى بالأمر بالمحافظة علیھا وأمرھم باس

ا مر بالارآه صالحا للاستثمار وھى الأرض الزراعیة فأ    ، ھتمام بزراعتھا وبذل الجھد فیھ

ق          ا یحق وھذا یشیر إلى عدم الاكتفاء بجمع الأقساط بل یجب بذل الجھد فیھا وتنمیتھا بم

م          ؤمن لھ صلحة للم ك م ى ذل ا، وف ة إلیھ د الحاج أتى موع ى ی ا حت تفادة منھ ر اس أكب

  ٠وللمجتمع 

ا                 د تتن ن ق النقود ولك ھ ك ف بذات ا لا یتل ساط مم ا بمرور   ولو كانت الأق قص قیمتھ

كلت     ن ش تثمار الأرض ، ولك ر باس ا أم تثمارھا كم ر باس د أم ف ق ان یوس زمن لك ال

ة        المحافظة علیھا وحمایتھا من التلف مانعا من نقصان أعیانھا وھو ما یقابل نقص قیم

ا ،          ل قیمتھ ى لا تتآك تثمار حت ا بالاس ون بتنمیتھ ود یك النقود ، وتحقیق ذلك بالنسبة للنق

                                                             
م  / ابن حجر العسقلانى  ) ١( راث   – ٥٠٤٢فتح البارى بشرح صحیح البخارى حدیث رق ان للت  دار الری

١٩٨٦ 



 

 

 

 

 

 ١٥٠٠

ت  ق الاس ة ، لأن         فیحق ن قیم ود م ده النق ا تفق ى م د عل وازى أو یزی دا ی   ثمار عائ

احب         د ص د یفی ى عائ ھ أى عل رة من الاستثمار ھو استغلال المال بقصد الحصول على ثم

   ٠)١(المال  

   الأسس الفنیة للتأمین فى ضوء النصوص الشرعیة–ب 

ھ    ن خلال ل م ھ والتوص اء علی ن البن ا یمك ارات م ذه الإش ا ھ دم لن رف      تق ا یع ى م  إل

ذاتھا ،              صودة ل ة ومق ائق واقعی ى حق وم عل شروع یق ار م بالأسس الفنیة للتأمین فى إط

اح        ق نج ولیس مجرد تصورات لا یوجد لھا أساس فى الواقع بل ھى من مقتضیات تحقی

ھ بتطویر       المشروع وضمان الحصول على الأرباح كما فى التأمین التجارى ، ولا شك أن

ارات ووضعھا     ذه الإش ذا        ھ ول أن ھ ن الق ق یمك صلح للتطبی ة  ت د عام ى صورة قواع ف

ن    ستمدة م ھ م ھ وفكرت ون مرجعیت ذ تك ھ حینئ رعى لأن ور ش ن أى محظ و م ام یخل النظ

  ٠المصادر الشرعیة 

صرف        ذا الت      فھذه النصوص خاصة النص القرآنى تبین أن العامل الأساسى لنجاح ھ

ا ،        ن وضعھ       كان ھو التعاون بین المعرضین للخطر جمیع ذلك یمك سنة ك ى ال ا ورد ف وم

فى صورة جماعیة ، كما تبین دور العامل الزمنى فى المساعدة على الاستعداد لمواجھة     

رة            ذه الفت الأخطار ، وطالما كانت الأقساط متاحة فترة من الزمن فلا یجوز إھمالھا فى ھ

وف    ب الوق ا یج ا ، كم ل قیمتھ ى لا تتآك ا حت ا وتنمیتھ ام بھ ب الاھتم ل یج دى ب ى م  عل

ام           ا النظ د علیھ ى یعتم س الت ون الأس ذلك تك جسامة الخطر لرصد ما یكفى لمواجھتھ وب

  : الجدید ھى 

   
                                                             

راھن        /  محمود أبو السعود    ) ١( ى العصر ال لامى ف ر     –الاستثمار الاس سلم المعاص ة الم ث بمجل  – بح
 ١٩٨١ دیسمبر – ٢٨العدد 



 

 

 

 

 

 ١٥٠١

   التعاون فى شكله الجديد-١

ر               ین أم ى مواجھة خطر المجاعة ح اون ف ى التع سلام عل ھ ال ف علی اعتمد یوس

لابد منھ أیضا فى الجمیع بالاستعداد لھذا الخطر ودفع ما یشبھ الأقساط ، وھذا التعاون          

رة           ذه الفك ع ھ ام محل الدراسة م ق النظ ام ، ویتف ذا النظ اد ھ ل ھو عم د ب ام الجدی النظ

ن       دد م ین ع وأیضا مع الفكرة الأساسیة للتأمین التى تقوم على إیجاد نوع من التعاون ب

ین             ق خطر مع   أى )١(الأشخاص فى مواجھة الخسائر التى یتعرضون لھا من جراء تحق

اون       اجتماع مجمو  ذا الخطر ، فالتع عة من الأشخاص معرضین لخطر واحد لاتقاء شر ھ

  ٠ فى كل صور التأمین )٢(شرط لازم لوجود التأمین والعنصر الممیز لھ 

ن    ة م ساھمة الفوری كل الم ذ ش ث یأخ ة حی ھ الخاص ھ ذاتیت ا ل اون ھن ن التع ولك

ساط   المؤمن لھم فى تحمل الخسائر خلال فترة معینة فقط ، أى أن ھؤلاء لا      دون الأق  یفق

التى دفعوھا إلى الأبد بل یفقدون السلطة علیھا لفترة معینة ھى فترة التأمین فتكون ھذه 

اقى   ھ الب ة ویوج ھ المالی سترد قدرت ضرر لی صاب بال ن ی ھ م وض من یدا یع وال رص الأم

ین مجموع               شتركة ب صلحة م د م أمین توج دة الت ى م رة وھ ذه الفت لال ھ للاستثمار ، فخ

م    ذا            المؤمن لھ ق ھ ن تحق ضرور م ة الم ددة وإعان رة مح ین لفت ى مواجھة خطر مع وھ

م            ن ل م مم اقى المؤمن لھ ساو لب در م الخطر بما لا یجعلھ یتحمل من ھذه الأضرار إلا بق

ا أن         یصابوا بأى ضرر فتتشتت آثار الكارثة بینھم ویصبح الجمیع فى مركز واحد وطالم

سرى     باقى المؤمن لھم ممن لم یتحقق لھم ضرر یستمر       ب أن ی ساط فیج ع الأق ون فى دف

ھذا الحكم علیھ أیضا ، فإذا انقضت ھذه المدة علم كل فرد بما لھ وما علیھ وأخذ الجمیع 

  ٠حقوقھم سواء من أضیر من تحقق الخطر أو غیره 

                                                             
  مرجع سابق – ٧أحكام التأمین صـ/  شرف الدین أحمد) ١(
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 ١٥٠٢

ى     ھ ف ى حق صل عل ر یح ھ الخط ق ل ن یتحق ذا وذاك أن م ین ھ د ب ارق الوحی الف
ق الخط  ة تحق ورى لحظ شكل ف ویض ب ورة تع ار  ص الج آث ة ویع ھ المالی سترد قدرت ر لی

لا               أمینى ف ام ت ى أى نظ ا ھو مفترض ف ة كم م الغالبی م وھ ة المؤمن لھ ا بقی الخطر ، أم
و             تحقاق التعویض وھ بب اس ق س دم تحق أمین لع رة الت یأخذون حقوقھم إلا فى نھایة فت

   ٠حدوث الخطر 

  :    وبذلك یحقق التعاون مجموعة من المصالح ھى  * 

ق الخطر          :الأولى   ذى أضیر من تحق ھ ال ھ    : مصلحة المؤمن ل ق ل د تحق فق
ذلك       ر وب دوث الخط ال لحظة ح ى الح ضھ ف م تعوی ث ت أمین حی ن الت صود م ان المق الأم
ا               ارى ، وھو ھن أمین التج ى الت دث ف ا یح یتمكن من التغلب على آثاره وذلك تماما ھو م

ى     أیضا من المفترض أنھ لم یدفع بعد أقساطا تساوى ھذا المب      ستحق التعویض حت غ فی ل
د    - حدث الخطر فى العام الأول مثلا –ولو لم یدفع إلا قسطا واحدا    د اعتم ون ق  وبذلك یك

ا            ان علیھ ى ك ة الت ى الحال ھ إل ضرر وإعادت ھذا على بقیة المؤمن لھم فى إصلاح آثار ال
  ٠قبل حدوث الخطر 

وھم : ھم مصلحة باقى المؤمن لھم وھم من لم یتحقق الخطر تجاھ: الثانیة 
رة            ة فت ى نھای وقھم ف ى حق صلون عل أمین ، وھؤلاء یح الأغلبیة كما ھو مفترض فى الت
ن    رد م ل ف صول ك شترط لح لا ی ساط ، ف ن أق وه م ا دفع ترداد لم ورة اس ى ص أمین ف الت
ھ              صل علی ن أن یح ل یمك المؤمن لھم على مقابل لما دفعھ أن یكون فى صورة تعویض ب

  ٠كاسترداد لھذا الحق 

المؤمن  ة     ف صلحتھ الخاص ق م أمین إلا لتحقی وم بالت ھ لا یق ت ،  )١(ل د تحقق  وق
م    ة المؤمن لھ أمین إلا لحمای د الت نظم عق م ی شرع ل ا ) ١(والم ى نظمھ ة الت ن الحمای ولك

                                                             
ة ) ١( ى عرف د عل دنى ص ـ/ محم انون الم ام الق رح أحك رج – ٦٦ش ق ف ابق ، توفی ع س ام /  مرج أحك

   مرجع سابق – ٢٠٤الضمان صـ 



 

 

 

 

 

 ١٥٠٣

ذین    المشرع لا ترقى إلى الحمایة التى یحققھا ھذا النظام خاصة فى جانب المؤمن لھم ال
  ٠لم یتحقق الخطر تجاھھم 

ة  شروعیة  الم: الثالث ق الم ى تحقی ام وھ ن النظ صودة م د : صلحة المق وق
ھ             ق لدی ن تحق ب ، فم ت المناس ى الوق ھ ف ا قدم ل لم ى مقاب تحققت بحصول كل طرف عل
سترده            ضرور ی ھ الم أمین وھو المؤمن ل رة الت مبرر الحصول على ھذا المقابل أثناء فت

رر    عند وجود ھذا المبرر وھو حدوث الضرر ، أما غیره وھم الأغلبیة    م أى مب یس لھ فل
للمطالبة بھذا المقابل قبل نھایة مدة التأمین لأنھم لا یزالون تحت تھدید الخطر فلا یأمن         
ق          ا تحق أحدھم من الخطر إلا عند انتھاء ھذه الفترة وعندھا فقط یستردون حقھم ، فربم

   ٠الخطر تجاھھم فى أى وقت فیأخذ التعویض 

ذا النظام یعتبر منظما للتعاون بصورة فھو وفقا لھ  : مصلحة المؤمن   : الرابعة  
ن        ذ م و یأخ ارى ، فھ أمین التج ى الت ا ف ة كم صفة عارض یس ب صودة ول ة ومق حقیقی
مجموع الأقساط لیمنح المضرور التعویض ویستمر فى جمع ھذه الأقساط من الجمیع  ،      
ل           ساط ، ب ك الأق ھ لا یتمل صلحتھم  لأن ویستثمر ما یفیض عن التعویضات لمصلحتھ ولم

ظم عملیة التأمین التى تقوم على التعاون فى نظیر أجر یتقاضاه من عائد استثمار ھذه ین
ھ                 اون لأن ا للتع ا حقیقی ون المؤمن منظم ذا یك الأقساط كنسبة من أرباح الاستثمار ، وبھ
سم    ستثمرھا ویقت ل ی ساط ب ك الأق لا یتمل م ف ؤمن لھ صلحة الم صلحتھ ولم ل لم ا یعم ھن

ى         العائد مع المؤمن لھم ، أم  صل عل ساط ویح ك الأق صلحتھ فیتمل ل إلا لم لا یعم اك ف ا ھن
    ٠الفائض بعد دفع التعویضات وإذا استثمر الأقساط یستثمرھا لمصلحتھ فقط 

ان      ا ك فلا تعارض بین مصلحة المؤمن والمؤمن لھم وتحقیق المؤمن الربح طالم
صلحتھ          ق م صد إلا تحقی رف لا یق ل ط ده ، فك ھ وح یس ل ع ول ربح للجمی ذا ال ن لا ھ  ولك

                                                             
= 
ذكرة الإیضاحیة لم      ) ١( ى ال اء ف ا ج و م ة أن    وھ ن الحكوم دم م انون المق ذا   " شروع الق ن ھ ة م الغای

  ٣٢٣ -٣٢٢ صـ٥مجموعة الأعمال التحضیریة جـ" المشروع ھى حمایة المؤمن لھم 



 

 

 

 

 

 ١٥٠٤

یستطیع تحقیق ھذه المصلحة إلا فى ظل المصلحة العامة للجمیع بفضل التعاون المتمثل  
اون        تم المؤمن بالتع ا اھ ساط وكلم تثمار الأق ى اس تثمار  –ف ھ  - الاس ا ازدادت أرباح  كلم

ك      ى ذل سعى إلا إل اح          ١وھو لا ی ن الأرب سبة م ل ن ددا ب ا مح ست مبلغ اح لی ذه الأرب لأن ھ
ا زادت الأ و     فكلم د ھ رف واح اح لط ت الأرب ا إذا كان ا ، أم سبتھ منھ ا زادت ن اح كلم رب

   ٠المؤمن فلن یكون لھ ھم إلا تحقیق ھذا الربح ولو على حساب المؤمن لھم 

   اشتراط حد أدنى لمدة التأمين -٢
سرة     لا نزال نتعلم من القرآن كیفیة تحقیق الاستعداد على أكمل وجھ وبطریقة می

رآن   یمكن تحملھا بسھولة     وذلك بوضع حد أدنى لمدة التأمین وھى المدة التى حددھا الق

ذا    – أھل مصر –بسبع سنوات وكانت شرطا لتمكین المؤمن لھم    د ھ اون ، و یع  من التع

الشرط من مقتضیات التعاون فى شكلھ الجدید ومن مقتضیات ھذا النظام أیضا ، فقد قلنا 

ا    ل قائم ب أن یظ م یج ؤمن لھ ین الم اون ب أمین ،   أن التع دة الت ى م دة ھ ذه الم دة ھ لم

ن          ر م ثلا لا یغی نة م فحصول المؤمن لھ المضرور على التعویض وانتھاء التأمین بعد س

ضرور           ذا الم رد ھ م ی ث ل ة حی أمین المعروف الأمر شيء وكأننا إزاء صورة من صور الت

ھ          شيء من مبلغ التعویض وحصل على أضعاف ما دفعھ بدون مقابل ، كما أن المؤمن ل

ى             إ ھ ف صل علی ذى یح ویض ال دد التع ھ وس ذا أصابھ ضرر من تحقق الخطر المؤمن من

م    أمین فل ن الت دة م ى أى فائ صل عل م یح اص ول ھ الخ ن مال سدده م و ی دة فھ نة واح س

سھ            أمین نف یتعاون معھ أحد بل یعتبر ھو من تحمل وحده تكلفة الضرر ، وكان بإمكانھ ت

ال كذلك إزاء صورة من صور التأمین بل ھو بنفسھ دون الحاجة إلى غیره ، فلسنا والح      

   )٢(نوع من الادخار لانتفاء التعاون 

                                                             
  مرجع سابق– ١١٠٠الوسیط  صـ/ السنھورى ) ١(
  مرجع سابق-٤٩٠شرح أحكام القانون المدنى صـ/ رمضان أبو السعود ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٥٠٥

ذا                 ا ھ وم علیھ ى یق أمین كأحد الأسس الت دة الت ى لم ومن ثم یكون اشتراط حد أدن
  :النظام ضروریا للأسباب التالیة  

أمین  : الأول  شروعیة الت ق م صل    : تحقی ذى ح ھ ال ؤمن ل ین الم   بتمك

ر تح    ویض إث ى التع ویض      عل ا كتع صل علیھ ى ح الغ الت ن رد المب ر م ق الخط   ق

ة               ى مواجھ ن الأشخاص ف ین مجموعة م اون ب لتحقیق أھداف التأمین وھى تحقیق التع

ن                یر م ذى أض ن المؤمن ال ى تمك ى الت دة ھ ذه الم ر ھ ث تعتب ددھم ، حی ذى یھ الخطر ال

ن        تعادة  الخطر من سداد التعویض الذى حصل علیھ ، وھذا یمكن باقى المؤمن لھم م  اس

  ٠حقوقھم 

انى  ساط        : الث داد الأق ن س نھم م م وتمكی ؤمن لھ ع الم ى جمی سیر عل التی
حیث یعد احتمال تحقق الخطر لكل واحد من المؤمن لھم متساویا ومن ثم یتم : بسھولة 

ع         دة ضروریة للجمی ذه الم ع ، فھ ین الجمی تحدید الأقساط على ھذا الأساس بالتساوى ب

دة   لأنھم جمیعا فى مركز واح     ذه الم د حتى نھایة الفترة المتفق علیھا ، حتى إذا انتھت ھ

إذا              وه ، ف ا دفع سترد الآخرین م ھ وی ى حق صل عل د ح ى التعویض ق یكون من حصل عل

د           ق أن یمت د الحری كانت مصلحة المؤمن قد اقتضت فى بعض صور التأمین كالتأمین ض

ى     العقد لمدة عشر سنوات لمنح المؤمن فرصة كافیة لإجراء المق      اطر حت ین المخ اصة ب

دى               ساط المتاحة ل ید الأق ة رص اطر المرتفع ن بعض المخ ضات ع لا تستنفذ قیمة التعوی

رى    اطر الأخ ة المخ صیا تكلف و شخ ل ھ ؤمن فیتحم ذه  ) ١ (الم نح ھ ى أن تم ن الأول ، فم

    ٠المیزة للمؤمن لھم لمنحھم فرصة كافیة لسداد الأقساط 

                                                             
 ٥٠١- ٥٠٠صـ / المرجع السابق ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٥٠٦

ساط استثمارا     تحقیق نوع من الاستقرار لل    : الثالث   ى استثمار الأق مؤمن ف
ا  صب  : حقیقی م ی ذى ل ھ ال ؤمن ل مح للم إذا س م ، ف ؤمن لھ ین الم ساواة ب ق الم وتحقی

تثمار             ام بالاس ن القی ن المؤمن م ا تمك بضرر من الحصول على ما سدده فى أى وقت لم

ضار       ن ی زام م  حیث یكون مھددا بمطالبة المؤمن لھم بھذه الأموال فى أى وقت ، وفى إل

ع     ع أن الجمی م م زا لھ ام تمیی ن النظ الخروج م رین ب سماح للآخ اء وال ر بالبق ن الخط م

ى          ساویة حت ز مت كانوا فى مركز واحد عند بدایة التأمین فیجب ان یبقى الجمیع فى مراك

    ٠النھایة 

ع  دى       : الراب ة ل وال المتاح تغلال الأم ة باس صلحة العام ق الم   تحقی
أمین   ركات الت ا  : ش دى الوظ ى إح أمین   وھ ة للت ون  )١(ئف الھام ث تك   حی

أمین       واع الت ع أن ى جمی ة ف رة طویل وال لفت ذه الأم اء ھ ن بق ة م شركات مطمئن ذه ال   ھ

ام        ى نظ ودة ف ر موج زة غی ى می رار ، وھ أمین الأض خاص أو ت ات الأش ى تأمین سواء ف

خاص    ى الأش أمین عل ى الت ارى إلا ف أمین التج رة  )٢(الت وال فت تغلالھا ط سمح باس  ، فی

ة                 الت شروعات العام ى الم ستثمرھا ف د أن ت رة بع ذه الفت ة ھ أمین على أن تردھا فى نھای

  ٠والخاصة  

   استثمار الأقساط -٣
تفظ           ن یح ھ م ذى ب ب أن یحت الا یج ف مث ھ یوس ذى اقترح ام ال ذا النظ دم ھ   یق

ث       أمین ، حی ى الت دث ف ا یح زمن كم ن ال دة م د م تخدامھ بع ال لاس ن الم غ م   بمبل

س   ؤمن الأق ع الم ھ أن      یجم ب علی ضات فیج داد التعوی ى س رة ف د فت تخدامھا بع   اط لاس

ة          ا بالمحافظ تفادة منھ ر اس ق أكب وال لتحقی ذه الأم ى ھ ة عل ى المحافظ ده ف ذل جھ   یب
                                                             

  مرجع سابق– ٤٨عقود التأمین من الناحیة التأمینیة والقانونیة صـ/ جمال الحكیم ) ١(
   مرجع سابق– ١٦المبادئ العامة للتأمین صـ/ حسام الأھوانى ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٥٠٧

ع            ین الجمی ى ب اون الحقیق ن التع املا م كلا متك دم ش ذا یق ا ، وھ ا وتنمیتھ   علیھ

س       ساب   ولمصلحة الجمیع ولیس تعاونا مفترضا حیث لا یعمل المؤمن لح ط ولا لح ابھ فق

ى        صل عل و لا یح م ، فھ ؤمن لھ ساب الم سابھ ولح ل لح ل یعم م ب ؤمن لھ   الم

ارى            أمین التج ى الت شأن ف ا ھو ال أجره من الفائض من الأقساط بعد دفع التعویضات كم

ر           ذا الأج ون ھ ل یك ل ب ر عم أجر نظی ھ ك ق علی دد متف غ مح ورة مبل ى ص ى ف   ولا حت

ق     ؤمن لتحقی سعى الم ذلك ی تثمار ، وب ن الاس ق م ى تتحق اح الت ن الأرب ة م سبة مئوی ن

ث                  م حی ى المؤمن لھ ود عل ھ یع ت ذات ى الوق ذا ف یم اجره وھ ربح لتعظ أقصى قدر من ال

ع           ام جمی ذا النظ زم ھ ذلك یل اح ، وب ا زادت الأرب یھم كلم تثمار عل ردود الاس زداد م ی

صل       ق     الأطراف بالتعاون مع أن كل یعمل لم ق إلا بتحقی صلحة لا تتحق ذه الم حتھ إلا أن ھ

   ٠مصلحة الجمیع 

اح       وال المت والاستثمار المقصود ھنا ھو الاستثمار الحقیقى باستخدام رصید الأم

ع              ق النف ل فتحق ق فرص عم لا وتخل در دخ شروعات ت شغیل م من الأقساط فى إنشاء وت

داع     العام والخاص ، وھذا ما یجب أن یقوم بھ المؤمن حتى لا یق   ا بإی ى محظور الرب ع ف

ع أن           ى محظور آخر م دخلنا ف ذا ی دتھا فھ ى فائ صول عل ثلا والح وك م ى البن ساط ف الأق

شرعیة            اذیر ال ع المح ن جمی أمین م یص الت الھدف الأساسى من النظام المقترح ھو تخل

 حتى یكون ناجحا – أى استثمار –وھذا أیضا ھو الاستثمار الحقیقى الناجح  فالاستثمار 

ا  ا      یحت دف تثمیرھ شریة بھ درات الب ة والق وارد المالی ى الم ذل ف د واع یب ى جھ ج إل

  )١(والحصول على منافعھا وثمارھا 

                                                             
روت  – مؤسسة الرسالة – ٨٧ -٨٦تمویل التنمیة فى الاقتصاد الاسلامى صـ/ أحمد شوقى دنیا  ) ١(  بی

١٩٨٤ 



 

 

 

 

 

 ١٥٠٨

ذا     ار ھ ى ثم صول عل و الح ساط وھ تثمار الأق ن اس ھ م ا نحتاج ضبط م ذا بال وھ

صیب        ن ن ون م ر یك زء الآخ ھ والج ر عمل أجر نظی ؤمن ك ھ للم نح جزء من تثمار لم الاس

ن   سب م م یحت ؤمن لھ ن   الم دأ م تثمار یب أمین ، فالاس رة الت وال فت ررة ط ساط المق الأق

ب        ى یج تثماریة الت الأقساط ویعود علیھا فبھذه الأقساط یبدأ المؤمن فى مشروعاتھ الاس

صول              ضمان الح ل ، ف ذا العم ن ھ ربح م أن یختارھا بدقة حتى تحقق لھ ما یریده وھو ال

ى ا  اق عل ضى أولا الانف تثمار  یقت ن الاس د م ى عائ ھ عل ة ل ول المملوك ا –لأص ذا م  وھ

ساط   ھ الأق ن     -تحقق ة م رات مختلف دى فت ى م الى عل د م ى عائ صول عل دف الح    بھ

  ٠، وھذا ھو عین ما یحتاجھ ھذا النظام ویقوم علیھ )١(الوقت 

   الاستعانة بالإحصائيات المطولة -٤
سلام           ھ ال ف علی ھ یوس ا توصل إلی ى م نحتاج إلى الاستفادة من العلم للتوصل إل

ن أن     ھ االله ، ویمك من معرفة فرص تحقق الخطر وجسامتھ حیث كان ذلك مما أطلعھ علی

نتوصل إلى نتائج قریبة بالاستعانة بالعلم المناسب والعلم المناسب ھنا ھو علم الإحصاء 

تمكن           م ی ذا العل سامتھ ، فبواسطة ھ فھو الذى یوصل إلى معرفة فرص تحقق الخطر وج

ساط ال   د الأق ن تحدی ؤمن م ھ     الم ائض یوج ا ف ى منھ ضات ویتبق دفع التعوی ى ل ى تكف ت

ى          ى مؤشرا عل ا تعط ى أنھ ة بمعن للاستثمار ، وھذه الإحصائیات تكون إحصائیات مطول

ة ،            ن جھ ارى م أمین التج ى الت ل ف ھ العم فرص تحقق الخطر فى كل عام كما یجرى علی

ن        ام م ى ع ام إل ن ع ھ م ر أو انخفاض د الخط دل تزای ین مع ري تب ة أخ ن جھ ة وم   جھ

   ٠أخرى 

  
                                                             

 مصر –  طنطا - مطابع غباشى – ١٠٣رار الاستثمارى فى البنوك الاسلامیة صـالق/مصطفى طایل ) ١(
١٩٩٩ 



 

 

 

 

 

 ١٥٠٩

  المطلب الثانى
  تطوير مقومات عقد التأمين

  
ھ              ین المؤمن والمؤمن ل شروعة ب ة م تمھد الأسس الفنیة المذكورة لتنظیم علاق

س                م تطویر الأس ھ ت ن أجل ذى م سبب ال نفس ال أمین ، ول د الت ا عق ة ینظمھ وھذه العلاق

اول          شروعیة نح ق الم ى تحقی دة وھ ضا تطویر    الفنیة للتأمین وإضافة أسس جدی ا أی ھن

مقومات عقد التأمین حتى یخرج النظام بأكملھ فى صیغة مقبولة شرعا ، وھذا یستدعى         

    ٠الحدیث عن عناصر التأمین وخصائصھ وفقا لھذا النظام 

  عناصر التأمين   : أولا 
ل صور            لا تختلف عن عناصر التأمین فى ھذا النظام عن غیره فھى واحدة فى ك

ا وإلا   التأمین وھى الخطر وا  ا تام لقسط ومبلغ التأمین ، ولكن ذلك لا یعنى أن ھناك اتفاق

ود    رد وج ى مج اق  ف ذا الاتف ن ھ اق ولك اك اتف د ، فھن ام جدی صدد نظ ا ب ا أنن ا زعمن لم

صور      ى ال ا ف العنصر أما مضمون ھذا العنصر وشروطھ فھى بالطبع تختلف عن مثیلاتھ

   ٠قق المشروعیة ، وھذا ما سنراه الآنالمعروفة للتأمین وھذا الاختلاف بالقدر الذى یح

   الخطر–أ 

ادث             ى خطر أو ح ة عل صفة عام الخطر ھو جوھر التأمین حیث ینصب التأمین ب

انون                نص الق ا ل ھ وفق سھ من أمین نف ھ ت ولا خوف   )١(یخشى وقوعھ ویبغى المؤمن ل  فل

سعى              سان ی أمینى ، فالإن ام ت اك وجود لأى نظ ان ھن ا ك ى  الأفراد من بعض الأخطار م إل

                                                             
  ٢٠٠٠-٢-٨ جلسة –ق ٦٨ لسنة ٨٨٤طعن رقم / نقض مدنى ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٥١٠

ھ         التأمین لیضمن تفادى النتائج التى تترتب على تحقق حادثة یخشى وقوعھا ولا دخل ل

ون           ب أن یك أمین  یج لا للت ون الخطر مح فى وقوعھا وھذه ھى شروط الخطر ، فلكى یك

ون   رفین وأن یك د الط ى إرادة أح ا عل ون متوقف ب ألا یك وع ، ویج ق الوق ر محق غی

  ٠مشروعا 

ى    - رط ف ر ش ة الخط أمین   فاحتمالی رة الت اس فك ى أس أمین وھ كال الت ع أش  ، )١(جمی

سرقة        ق أو ال د الحری والاحتمال ھنا أیضا قد یكون فى وقوع الخطر ذاتھ كالتأمین ض

ون        د یك سرق ، وق د لا ی ثلا وق زل م سرق المن د ی ع وق د لا یق ق وق ع الحری د یق فق

ا  اة فالوف ال الوف اة لح ى الحی أمین عل ر كالت وع الخط ت وق ى وق ال ف ة الاحتم ة محتم

الوقوع ولكن الاحتمال فى وقت حدوثھا ، ویصدق وصف الخطر فى ھذا النظام أیضا    

فى أن یكون حادثا سعیدا مثل التأمین على الحیاة لحال الحیاة وتأمین المھر والزواج 

ستعد        ھ وی للحصول على مبلغ التأمین عند وقوع ھذه الأحداث التى یتمناھا المؤمن ل

     ٠ند حدوثھا لھا بتأمین ما یحتاجھ ع

صوصا       - ھ ن ضع ل ھ وی شرع لتحقیق سعى الم ا ی ل م ق ك ام تحق ذا النظ ة ھ ن طبیع لك

ارى ألا          أمین التج ى الت شرع ف شترط الم قانونیة دون حاجة لأى نص خاص ، حیث ی

ذا        ھ ، فھ ؤمن ل ة الم رفین وخاص د الط ى إرادة أح ف عل ر متوق وع الخط ون وق یك

ھ      الشرط ذو أھمیة خاصة ھناك لأن المؤمن لھ         یس علی ى تعویض ل صل عل  الذى یح

أى التزام تجاه الجماعة التى أمنتھ بل یأخذ مبلغ التأمین الذى یكون أضعاف ما دفعھ 

ویض        ى التع صل عل داث الخطر لیح وینتھى الأمر ، لذا من المتصور أن یعمد إلى أح

صور   )٢(لذا نص المشرع على حرمانھ من التعویض إذا فعل ذلك       ر مت  ، لكن ذلك غی

                                                             
 مرجع سابق– ٤٢المبادئ العامة للتأمین صـ / حسام الأھوانى ) ١(
  مدنى) ٧٦٨(المادة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٥١١

ل        ھنا ق الخطر ب ى تحق صلحة ف  على الإطلاق ، لأنھ لا المؤمن لھ ولا المؤمن لھما م

  ٠إن من مصلحة كل منھما عدم تحقق الخطر 

ل         *  ھ ب د لتحقیق ى یعم فحصول المؤمن لھ على مبلغ التأمین لا یرتبط بتحقق الخطر حت

ع           م یق ھ كتعویض وإذا ل صل علی  ھو یحصل على مبلغ التأمین سواء وقع الخطر فیح

ره      ع غی یحصل علیھ فى نھایة فترة التأمین التى تمثل نھایة فترة تعاون المؤمن لھ م

لمواجھة الخطر وقد تحقق التعاون خلال ھذه الفترة فیجب أن یحصل كل صاحب حق       

غ        ذا المبل ستھلك ھ على حقھ ، وھذا یمنع المؤمن لھ من تعمد إحداث الخطر حتى لا ی

یده بدلا من أن ینتفع بھ فى أى وجھ آخر لأنھ فى فى إصلاح آثار الخطر الذى أوقعھ ب  

  ٠جمیع الأحوال سیحصل علیھ 

   القسط-ب
م                    ر أھ ل یعتب ن الخطر ب ة ع ل أھمی أمین وھو لا یق انى للت القسط ھو العنصر الث

ا       عناصر التأمین جمیعا كونھ ھو الذى یمكن المؤمن من تنفیذ التزاماتھ ولولا الأقساط م

ھ  )١(ظائفھ الاقتصادیة استطاع التأمین القیام بو    ، وھو ھنا لھ نفس ھذه الأھمیة ولكنھ ل

زام                 ل الت ل مقاب اك یمث ارى ، فھو ھن أمین التج ى الت ھ ف راد ب ن الم ف ع معنى آخر یختل

ذى      ویض ال ل التع ا مقاب و إم ا فھ ا ھن ھ أم ھ وتغطیت ؤمن من ر الم ل الخط ؤمن بتحم الم

ة    یحصل علیھ من تحقق الخطر بالنسبة لھ من المؤمن لھم         د نھای ھ عن  أو ما یحصل علی

ون                 ى لا یك ك حت ق الخطر  وذل دم تحق مدة التأمین من لم یحدث لھ ضرر منھم نتیجة لع

الوفاء بالقسط وھو التزام مؤكد فى مقابل التزام غیر مؤكد معلق على أمر احتمالى وھو  

      ٠الخطر 

                                                             
رف  ) ١( ى الج د مك شریعة  / محم ى ال ادلى ف أمین التب لامیة الت شریعة   "  الاس ین ال ة ب ة مقارن دراس
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 ١٥١٢

ع الخط            ع الأحوال أى سواء وق م  ومن ثم یكون ھناك مقابلا للقسط فى جمی ر أول

ذه              دوث الخطر وھ د ح ى صورة تعویض عن ل ف ذا المقاب ون ھ یقع ، فإذا وقع الخطر یك

وظیفة التأمین الأساسیة وإذا لم یقع أو وقع ولم یصب المؤمن لھ بضرر فى التأمین من     

الأضرار یكون فى صورة استرداد للأقساط عند نھایة مدة التأمین ، ویجب أن یكون ھذا   

  ٠اط التى دفعھا المؤمن لھ فى جمیع الأحوال المقابل مساویا للأقس

وھذا فقط ما ینفى الغرر بشتى صوره ، فحصول المؤمن لھ على المقابل بصورة   

ى            رر ف ى الغ ساط المدفوعة ینف ع الأق مؤكدة ینفى الغرر فى الوجود ، وتساوى المقبل م

صلحة الم  أمینى م ام الت ذا النظ ق ھ شكل یحق ذا ال ؤمن ، وبھ زام الم دار الت م مق ؤمن لھ

ق              أمین لتحقی ى الت سعى إل م ی ن المؤمن لھ بصورة لم یحققھا غیره فإذا كان كل واحد م

يء      ل الأحوال           )١(مصلحتھ الخاصة قبل كل ش ى ك سط ف ل الق ى مقاب صولھ عل ى ح إن ف  ف

ل     ؤمن لا یقب صلحة لأن الم ذه الم ق ھ ر یحق ق الخط دم تحق ة ع ى حال یاعھ ف دم ض وع

صول       التأمین ضد خطر معین إلا إذا كان      ك أن فرصة ح ى ذل ھ ضعیفا فمعن  احتمال تحقق

ویض       المؤمن على مقابل القسط تكون ضعیفة بنفس نسبة تحقق الخطر عند ارتباط التع

صلحة       ام وم شروعیة النظ ق م ة تتحق ذه الطریق ط ، وبھ ر فق دوث الخط ل بح أو المقاب

لامیة ا           شریعة الاس أمر   المؤمن لھم فى وقت واحد ، وھذا ما تھدف إلیھ أحكام ال ى لا ت لت

    ٠بشيء أو تنھى عنھ إلا لتحقیق مصالح الناس 

   طريقة تحديد القسط -

رى     ى یج ة الأول ى المرحل رحلتین ، فف ى م ام عل ذا النظ ى ھ سط ف د الق تم تحدی ی

ارى ،      أمین التج ى الت تحدیده وفقا لنفس الاجراءات التى یتم بھا تحدید القسط الصافى ف

                                                             
ـ          / محمد على عرفة    ) ١( دنى ص انون الم ام الق رح احك رج     -  ٦٦ش ق ف ابق ، توفی ع س ام  /  مرج أحك
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 ١٥١٣

ى الت       ك فف د ذل س بع دث العك ن یح سط      ولك ى الق سط عل اء الق ضاف أعب ارى ت أمین التج

ررة               اح المق سبة الأرب ضاف ن ا فت ا ھن ائى ، أم سط النھ الصافى فتزید الأقساط لتكون الق

ى              صل ف ى ن ام حت ساط بانتظ یض الأق للمؤمن لھم الناتجة عن استثمار الأقساط فیتم تخف

  :ا یلى نھایة الفترة إلى أن یكون القسط الواجب دفعھ ضئیلا ونوضح ذلك فیم

   التحديد المبدئى للقسط-١

تجرى عملیة تحدید القسط بصفة مبدئیة بناء على الدراسات الاحصائیة المطولة 

شر               سبة ع دث بن ثلا یح ق م صائیات أن خطر الحری ت الاح إذا أثبت والتى أشرنا إلیھا ، ف

ھ حالات من كل ألف حالة وأن الخسائر التى یحدثھا الحریق فى كل منزل تقدر بألف جنی  

ى            أمین عل غ الت إن مبل ق ف وأن التأمین یكون كاملا أى یغطى الخسائر الناتجة عن الحری

ام                 ل ع ھ ك شرة آلاف جنی ى ع اج إل ى أن المؤمن یحت ذا یعن ھ ، فھ كل منزل ھو ألف جنی

ضا       ة أی ى حاج تثمار وف ھ للاس ائض یوج ة لف ى حاج ا ف ط ، إلا أنن سائر فق ة الخ لتغطی

ى        للوصول إلى المبلغ الذى یسدده      أمین ف غ الت ستكمل مبل ى ی ام حت ل ع المؤمن لھ فى ك

أى ضرر                     صب ب م ی ھ أو ل ق الخطر تجاھ ضرر نتیجة لتحق یب ب نھایة الفترة سواء أص

  ٠لتحقیق مشروعیة النظام  

إذا          م ، ف لذلك تدخل فى عملیة تحدید القسط مدة التأمین للتخفیف عن المؤمن لھ
د       كان تحدید درجة احتمال تحقق الخطر تمت بنسبة   تم بع سط ی د الق إن تحدی ف ف  من الأل

تمكن           أن تتغیر النسبة من النسبة إلى الألف إلى نسبة مئویة أى بنسبة من المائة حتى ن
ى أن            ذا یعن من تقسیم ھذه النسبة على فترة زمنیة معقولة ھى عشرة سنوات مثلا ، وھ

ق  المؤمن لھ سیتحمل ما قیمتھ ألف جنیھ ھى مبلغ التأمین الذى سیحصل علیھ    عند تحق
شر     ى ع أمین وھ دة الت ى م غ عل ذا المبل سیم ھ ق ، وبتق م یتحق سترده إذا ل ر أو ی الخط
ذلك                   ام وب ل ع ھ ك ة جنی ة مائ صورة مبدئی سط ب ھ ق در علی ھ یق سنوات نجد أن المؤمن ل
ھ    ر یوج ائض كبی ضات وف سداد التعوی ة ل ھ كافی ة لدی الغ مالی ود مب ؤمن وج ضمن الم ی



 

 

 

 

 

 ١٥١٤

دد        للاستثمار ، حیث یحصل على أق  افتراض أن ع ھ ب ف جنی ة أل در بمائ ام تق ساط فى الع
م                  ن المؤمن لھ ضرر م صاب ب ن ی ضات لم شرة آلاف تعوی المؤمن لھم ألفا یدفع منھا ع
ھ       ى لدی ا ویبق دة مؤمن علیھ ل وح ھ لك ف جنی در أل و مق ا ھ ضرر كم ار أن ال ى اعتب عل

  ٠فائض كبیر یوجھ للاستثمار مقداره تسعون ألف جنیھ 

غ     و المبل ذا ھ ى          فھ ذى یغط ام وال ل ع ى ك ھ ف ؤمن ل ھ الم رض أن یدفع المفت
التعویضات ویحقق فائض للاستثمار الذى یلعب دورا كبیرا فى  تخفیض القسط بعد ذلك     
تم                ذى ی ائى ال سط النھ ة أى الق صورة فعلی ھ ب ب دفع ائى الواج سط النھ عند احتساب الق

ؤ      ررة للم سبة المق تثمار والن ائج الاس ع نت اس توق ى أس ده عل د  تحدی ن عائ م م من لھ
ائى ،    سط النھ د الق ى تحدی ع ف ى تتب راءات الت ا للإج ده وفق تم تحدی ذا ی تثمار ، وھ   الاس

  :وھى 

   تحديد القسط النهائى -٢

أمین     ى الت ره ف ن نظی د ع ھ یزی دو أن ام یب ذا النظ ى ھ دئى ف سط المب ان الق إذا ك
ا  التجارى وھو القسط الصافى نتیجة لإدخال عامل سداد التعویضات التى     سیحصل علیھ

ف               ة تخف ذه المرحل ى ھ سابیة ف س الح إن الأس سط ف دیر الق ى تق ضرور ف المؤمن لھ الم
ى              صافى ف سط ال ساب الق د احت دث بع ا یح س م دث عك ث یح ساط حی كثیرا من وطأة الأق
التأمین التجارى فیجرى ھنا تخفیض الأقساط بنسبة كبیرة فى مقابل الزیادة التى تضاف 

تأمین التجارى حیث تضاف ھناك  الأعباء التجاریة من النفقات إلى القسط الصافى فى ال
ود  )١(التى تتصل بتنظیم وإدارة عملیة التأمین    مثل عمولة الوسطاء أو نفقات إبرام العق

اح               اكن وأجور الموظفین وأرب ار الأم ل إیج ة مث ات العام سط والنفق صیل الق ونفقات تح

                                                             
ضا فى التأمین التعاونى نظرا لتطور العمل واضطرار الھیئات التى تباشره  وھذه الأعباء تضاف  أی    ) ١(

د االله  –إلى الاستعانة بموظفین من خارجھا      أمین ص ـ   /  سلامة عب شآت الت  دار -٤٨إدارة وتنطیم من
 النھضة العربیة



 

 

 

 

 

 ١٥١٥

أمین   المساھمین ، بالإضافة إلى الأعباء الضریبیة        التى تفرضھا الدولة على شركات الت
ست           ات لی ذه النفق م ، وھ وتقوم ھذه الشركات بنقل عبء ھذه الضرائب على المؤمن لھ
ھ              صل علی ا یح بالقلیلة حیث تبلغ تكلفة عنصر واحد من عناصر العبء التجارى وھو م

    )١(من مقدار القسط المدفوع  % ٢٥ أو ٢٠الوسطاء حیث یحصل ھؤلاء فقط 

ا  دئى    أم سط المب ة الق یض قیم تم تخف ث ی س حی دث العك د فیح ام الجدی ى النظ   ف

ساط             تثمار الأق ن اس ق م ى تتحق اح الت افة الأرب د إض ك عن صف وذل ساوى الن ا ی بم

صول المؤمن                    ام ، فبمجرد ح د ع ا بع م عام صلحة المؤمن لھ ساط لم وإضافتھا إلى الأق

ى      على القسط الأول وھو مائة جنیھ من كل واحد من المؤمن     ساط إل ذه الأق م توجھ ھ لھ

ى               ستحقة عل ساط الم ن الأق صم م ام وتخ ل ع تثمار ك ذا الاس ائج ھ سب نت الاستثمار وتح

  ٠العام التالى 

ذه       ھ وھ ة جنی داره مائ سط الأول ومق ھ الق ؤمن ل دفع الم سابق ی ال ال ى المث فف

فترضنا الأموال تستثمر كما قلنا بنسبة شائعة من الربح بین المؤمن لھ والمؤمن ، فإذا ا     

ذه    تثمار ھ ان اس ؤمن ، وك ث للم م والثل ؤمن لھ ین للم ون الثلث ثلا تك سبة م ذه الن أن ھ

شاط        ذا الن الأموال فى المشروعات التى أجریت علیھا دراسات أثبتت أن الاستثمار فى ھ

ساط      ى أن الأق ذا یعن ال فھ ن رأس الم ة م ى المائ شرة ف سة ع در بخم ا تق ق أرباح یحق

ق     ھ تحق ل مؤمن ل ذا       الخاصة بك صم ھ ام الأول یخ ى الع ات ف شرة جنیھ در بع ا تق  أرباح

و                ھ فھ ة جنی ھ مائ دفع المؤمن ل المبلغ من القسط التالى والمفترض أنھ مائة جنیھ أى ی

ى                     اح الت ى الأرب ات ھ شرة جنیھ دا وع ا نق سعون جنیھ دفع ت ل ی دا ب ة نق دفعھا كامل لن ی

  ٠تحققت من استثمار القسط الأول 

                                                             
 ١١٤٧الوسیط صـ/ السنھورى ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٥١٦

سبة    وبتكرار ھذه العملیة ال    سبة أى بن حسابیة كل عام تتناقص الأقساط بنفس الن
فى كل عام عن العام الذى قبلھ ، ففى نھایة العام الثانى مثلا یحقق القسط الأول    % ١٠

ھ                    ائتى جنی ن الم ة ع ى المائ شرة ف سبة الع ى ن ا وھ ا أرباح شرون جنیھ غ ع والثانى مبل
ان        غ مائت ون المبل انى فیك ام الأول والث ساط الع ة أق أن    جمل ا ب ا علم شرون جنیھ وع

ث               سط الثال تحقاق الق د اس ھ عن ة جنی ة مائ ھ ثلاث ا جملت دفع م المفترض أن المؤمن لھ ی
یخصم من ھذا المبلغ مائتان وعشرون جنیھا لیتبقى ثمانون فقط أى أن الأرباح خفضت   

  ٠القسط الثالث عشرون جنیھا 

ھ  وبھذه الطریقة تظل الأقساط تتناقص حتى یأتى العام العاشر       فلا یدفع المؤمن ل
شر    لال الع ا خ ھ فعلی ؤمن ل ا الم ى دفعھ الغ الت ل المب ع ك ات ، وبجم شرة جنیھ وى ع س
سداد           اح ب ت الأرب ا تكفل سنوات نجد أنھا لا تتعدى خمسمائة وخمسون جنیھا فقط ، بینم

ان           ا ك م وھو م ن المؤمن لھ ة ع الغ المطلوب د       باقى المب ل واح ن ك ھ ع ألف جنی درا ب مق
ة          ، أى أن ا   منھم ى المائ ون ف سة وأربع سبة خم ساط بن یض الأق ى تخف اھمت ف لأقساط س

   ٠وھو ما یقرب من النصف 

ى     * ل ف ھ العم رى علی ا یج ؤمن كم ن للم ر یمك ام آخ ام لع ن ع سط م ر الق ادى تغی ولتف
ارى   أمین التج ساط   )١(الت ذه الأق صیلة ھ ا ح ادل تمام ت یع سط ثاب د ق وم بتحدی  أن یق

ة        المتغیرة نتیجة لأرباح الاست    د نھای ة عن سابات الختامی ة الح أتى مرحل ثمار ، حتى ت
ا                سبة كم ت الن إذا كان تثمار ف ة بالاس ات المتعلق ل التوقع ا ك مدة التأمین التى تقیم فیھ
م  ،           ى المؤمن لھ ادة إل دفع الزی كان متوقعا فبھا وینتھى الأمر ، وإذا زادت الأرباح ت

ھ لا یزال علیھ مبلغ لشركة التأمین وإذا كانت أقل من المتوقع فھذا یعنى أن المؤمن ل     
ى أن         ة إل ساط العادی ا الأق سدد بھ ان ی یدفعھ إما دفعة واحدة أو بنفس الطریقة التى ك
أمین       دة الت ى م ینتھى منھا فى عام أو فى عامین حسب مقدار المبلغ  وكأنھ لا یزال ف

  ٠ویتمتع فى ھذه الفترة بالحمایة التأمینیة 
                                                             

  سابق  مرجع– ٧٣المباديء العامة للتأمین صـ / حسام الأھوانى ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٥١٧

   مبلغ التأمين-جـ 

، ن التجارىا العنصر أحد أوجھ الخلاف الرئیسیة بین ھذا النظام والتأمییشكل ھذ

ق     راء تحق ن ج ضرر م یب بال ن أص أمین إلا لم غ الت دفع مبل ارى لا ی أمین التج ى الت فف

ان        احش والرھ رر الف الخطر  وھذا ھو السبب فى تحریمھ لما یترتب علیھ من وجود الغ

د لا        والمقامرة لأن تقدیم ھذا المبلغ یرتبط بأم       ع وق د یق ذى ق ر غیر مؤكد وھو الخطر ال

د             د التعاق ار عن ى       )١(یقع وھذا الاحتمال محل اعتب یاء أو ف ى الأش أمین عل ى الت  سواء ف

أمین      )٢(التأمین من المسئولیة   الات الت ى بعض ح رة ف  وقد یقع فى وقت قریب أو بعد فت

زام م  و الت ساط ھ دفع الأق ؤمن ب زام الم ا الت خاص  ، بینم ى الأش ا عل ذلك إذا كن د ، ل ؤك

ى المحظورات           وع ف أمین دون الوق داف الت ق أھ شروعة تحق بصدد البحث عن وسیلة م

ع              ى جمی دا ف ھ مؤك أمین للمؤمن ل غ الت دفع مبل الشرعیة یجب أن یكون التزام المؤمن ب

   ٠الأحوال 

ولا یمكن أن یكون التزام المؤمن مؤكدا فى ظل ربط ھذا الالتزام بالخطر فقط لأن   

ر ا ی     الخط ع م اقض م ذا یتن ال وھ ضى الاحتم ھ یقت زام    بطبیعت ھ الت ون علی ب أن یك ج

ن        المؤمن ، كما لا یمكن ربط ھذا الالتزام من المؤمن بنھایة مدة التأمین لأن المضرور م

ى           ن أن یبق لا یمك أمین ف تحقق الخطر فى حاجة إلى التعویض ولولا ذلك ما سعى إلى الت

ضرر      عشر سنوات حتى تنتھى فترة التأمین      سا لل د تكری ذا یع  ثم یحصل على تعویض ھ

ا      الذى سببھ لھ الخطر ، لذلك یتم ربط ھذا الالتزام بالأمرین لتحقیق مصلحة الجمیع ، إم

دة               ة م ھ أو بنھای ى حق ق الخطر ف ذى یتحق ھ ال بوقوع الخطر فتتحقق مصلحة المؤمن ل
                                                             

  ١٩٦٢- ١٢- ٢٠ جلسة –ق ٣٧ لسنة ٢١٨الطعن رقم / نقض مدنى ) ١(
 مفاده أن الضرر المؤمن منھ الذى ٧٤٧سواء كانت مسئولیة تقصیریة أو تعاقدیة لأن نص المادة ) ٢(

سئولیتھ      دنى   –یجب تغطیتھ ھو نشوء الدین فى ذمة المؤمن لھ بسبب یحقق م ض م م   /  نق ن رق طع
  ١٩٧٧ - ٥ -٣ –ق ٤٣ لسنة ٨١٤



 

 

 

 

 

 ١٥١٨

صلحتھم   التأمین بالنسبة لغیره من المؤمن لھم ممن لم یتحقق الخطر تجاھھم  ق م  فتتحق

د أن             ط تأك ت فق ذا الوق ى ھ ھ ف بالحصول على مقابل الأقساط بعد أن أمنوا من الخطر لأن

ان              و ك ھ ل صل علی الخطر المؤمن منھ لن یصیب ھذا الشخص فیحصل على ما كان سیح

زام  أى               ذا الالت دود ھ ى ح زام المؤمن ، وف ذ الت ت تنفی ى وق ره ف أصابھ ، وھذا یظھر أث

  :مین ، وفى تحدید أجر المؤمن حدود مبلغ التأ

   وقت تنفيذ التزام المؤمن -١
ع         یختلف موعد تنفیذ ھذا الالتزام من مؤمن لھ لآخر ولكن المؤمن یلتزم فى جمی

د             ى التعویض عن صول عل بب الح ھ س ق ل ضرور تحق ھ الم المؤمن ل الأحوال بتنفیذه ، ف

أمین دون      رة الت ة فت ى نھای ر حت ن أن ینتظ لا یمك ر ف وع الخط ذا  وق ى ھ صول عل  الح

ع               د دف ون ق ة یك ذه الحال التعویض فھذا یعنى أن التأمین لم یحقق لھ أى فائدة لأنھ فى ھ

رده دون    دخره بمف عھ أن ی ان بوس غ وك ذا المبل دخر ھ ان ی ھ ك ساط فكأن غ كأق ذا المبل ھ

ة         ساط المتبقی حاجة للتأمین ، كما أن الضرر الذى لحقھ یؤثر على قدرتھ على تحمل الأق

وع الخطر مباشرة           فلا یس  د وق أمین عن غ الت ستحق مبل ذا ی إن ھ ذا ف تطیع الوفاء بھا ، ل

   ٠كأى مؤمن لھ فى النظم التأمینیة 

أما غیره من المؤمن لھم وھم الغالبیة فلم یقم ھذا السبب لدیھم ولیس مؤكدا ھل   

ى أى لحظة            م ف  سینتھى التأمین وھم على ھذا الحال أم لا بمعنى أن الخطر قد یتحقق لھ

تم              ى ی ا حت ب أن یظل معلق ر یج ى أن الأم ذا یعن فیستحقون مبلغ التأمین كتعویض ، وھ

ذه             ى ھ أمین ، وف رة الت ة فت ون إلا بنھای ذا لا یك ى وھ د انتھ التأكد من أن تھدید الخطر ق

ا            ى دفعوھ ساط الت ل الأق م مقاب ترد لحقھ ى شكل اس اللحظة فقط یحصلون على المقابل ف

   ٠ولیس كتعویض 



 

 

 

 

 

 ١٥١٩

ذه اللح انوا     وھ ى ك ة الت ا اللحظ ى ذاتھ وقھم ھ ؤلاء حق ا ھ سترد فیھ ى ی ة الت ظ

دة         یفقدون فیھا ھذه الحقوق إلى الأبد فى النظم التأمینیة الأخرى ، فمعلوم أنھ بانتھاء م

صا للمؤمن لأن                  ا خال وال ملك ذه الأم صبح ھ نظم ت ذه ال ى ھ نة ف التأمین وتكون غالبا س

صل المؤمن      المعاوضة ھناك على تحقق الخطر ولم یتحق  لا یح دة ف ذه الم ق الخطر فى ھ

أمین          دة الت اء م أمین أثن غ الت تحقاق مبل ف لاس لھ على شيء ، أما ھنا فالخطر شرط واق

ة             ى نھای ھ ف صل علی دث ح م یح ھ وإذا ل فإذا تحقق أثناء ھذه المدة وجب دفعھ للمؤمن ل

ث ی         ادى حی تلط الع تحقاق   فترة التأمین ، وذلك تماما كما یحدث فى التأمین المخ ون اس ك

مبلغ التأمین مؤكدا إما یحصل علیھ المؤمن على حیاتھ شخصیا إذا بقى حیا أو المستفید 

ل  ل الأج ھ قب ى حیات ؤمن عل ات الم ھ إذا م ذى یعین ى  )١(ال ر ف ون التغی اك یك ن ھن  ، ولك

شخص من یحصل على مبلغ التأمین أما ھنا فالتغیر یكون فى موعد الاستحقاق الذى قد    

أمین ودون أن           یصاحبھ تغیر    دة الت اء م ل انتھ ات المؤمن فب ستفید إذا م ى شخص الم ف

   ٠یحدث الخطر 

   حدود مبلغ التأمين -٢
ویض           ورة تع ى ص ا ف أمین إم غ الت سداد مبل وال ب ل الأح ى ك ؤمن ف زم الم یلت

ر           ق الخط دم تحق رر لع دث لھم ض م یح ن ل ر أو للآخرین مم ق الخط ن تحق ضرور م للم

 الذى یتم فیھ سداد ھذا المبلغ ، وھذا المبلغ ھو مجموع  تجاھھم بغض النظر عن الوقت    

و      الأقساط التى دفعھا المؤمن لھ نقدا والأرباح التى تحققت نتیجة استثمار الأقساط ، وھ

ن               ذه م د تنفی ف عن د یختل زام ق ذا الالت التزام مؤكد فى جمیع الحالات كما قدمنا  إلا أن ھ

ون       مؤمن لھ لآخر فى كیفیة الحصول علیھ فقط ب   د یك دد ، وق ة مح ى النھای غ ف ینما المبل

  ٠ھذا الاختلاف فى مقدار المبلغ ذاتھ ، وذلك باختلاف نوع التأمین 
                                                             

  مرجع سابق – ١٣٩٩الوسیط صـ / السنھورى ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٥٢٠

ث      ففى التأمین من الأضرار یكون الاختلاف فى كیفیة الحصول على ھذا المبلغ حی
  : نفرق بین حالتین 

عن ضرر إذا كان سداد مبلغ التأمین قد جاء فى صورة تعویض : الحالة الأولى 

أصاب المؤمن لھ نتیجة لتحقق الخطر ، فرغم أن المؤمن لھ سیحصل على مبلغ التأمین      

أمین ، إلا أن        رة الت ة فت ى نھای لا ف ر أو آج ق الخط اجلا إذا تحق املا ع ھ ك ق علی المتف

أمین               م الت ذى یحك ام ال دأ الع ھ المب الحصول على مبلغ التأمین فى صورة تعویض یحكم

غ           من الأضرار عموما وھو    دود مبل ى ح ضرر ف ة ال ن قیم د ع  أن یكون ھذا المبلغ لا یزی

غ             ان مبل و ك ى ل ضرر حت ة ال وق قیم غ یف ى مبل ھ عل صول المؤمن ل دم ح أمین أى ع الت

ل              ھ مث دة مثل ة الم ى نھای ى ف غ المتبق ستكمل المبل ى أن ی التأمین أكبر من ھذا المبلغ عل

ذا      باقى المؤمن لھم الذین لم یحدث لھم أى ضرر ، إلا أن       ى ھ ف ف ك تختل ن ذل الحكمة م

  ٠النظام عن التأمین التجارى نظرا لاختلاف طبیعة كلا من النظامین 

أمین               اذ الت ن اتخ ھ م ع المؤمن ل ى من سى إل سبب الرئی ام یرجع ال ذا النظ ى ھ فف

ع        ى دف اون عل وسیلة لتحقیق مصالح شخصیة بعیدة عن المقصود من التأمین وھو التع

ل أن یحل        الأضرار ، فقد یلجأ البعض     ھ قب ھ إلی أمین لحاجت غ الت ى مبل  منھم للحصول عل

أمین    غ الت ى مبل د ف ھ فیج ت ب ضائقة حل ال ل ى الم دیدة إل ة ش ى حاج ون ف أن یك ھ ك وقت

سیرا                  ا ی لاحھ إلا مبلغ ف إص سیط لا یتكل داث ضرر ب تعجالھ بإح مخرجا لھ فیعمد إلى اس

ى حا        م ف ن ھ ره مم غ      بالقیاس لمبلغ التأمین المقرر ، فیحرم غی ذا المبل ى ھ ة إل جة فعلی

ك أن          ى ذل شجعھ عل د ی لمواجھة الأضرار التى لحقت بھم ویقضى على تعاونھ معھم  وق

السداد سیكون بطریقة مریحة على ھیئة أقساط على مدى عشر سنوات ھى مدة التأمین  

سھ                 ى نف وفر عل ة وی ذه الحیل ى ھ أ إل ة المریحة فیلج ذه الطریق قد لا یجد من یقرضھ بھ

   ٠ما قد یترتب علیھ من أعباء  القرض و



 

 

 

 

 

 ١٥٢١

اك         زم فھو ھن ذا الإلت أما فى التأمین التجارى فیرجع السبب فى ذلك إلى طبیعة ھ

ق الخطر               م یتحق ذى ل ھ ال صول المؤمن ل دم ح ضى ع ى تقت ضیة الت یحمل الصفة التعوی

ذا      بالنسبة لھ على أى تعویض ، وإذا تحقق لھ ضرر فلا یحصل إلا على تعویض یجبر ھ

ضرر و رى    ال ب أن یث لا یج یئا ، ف ستحق ش رر لا ی ف أى ض م یخل ر ول ق الخط إذا تحق

صل                 ى یح ة حت ق الكارث شخص تحقی د ال ضرر وإلا تعم وع ال ن وق الشخص أو یستفید م

    ٠)١(على مبلغ التأمین 

ذا            * سفة ھ ك أن فل ھ ، ذل ام بأكمل  كما أن مثل ھذا التصرف قد یقوض فرص نجاح النظ

لنسبة الأكبر من الأقساط عاما بعد عام فى مشروعات تدر  النظام تقوم على استثمار ا    

ذھب الجزء        ا ی دخلا یذھب جزء منھا للمؤمن لھم فیساھم فى تخفیض الأقساط ، بینم

د           الآخر للمؤمن فى مقابل قیامھ بتنظیم عملیة التأمین ، فلو فرضنا أن المؤمن لھ عم

التأمین الذى یستحق عند إلى إحداث ضرر بسیط لا یتعدى مائة جنیھ بینما كان مبلغ         

ذا        ى ھ ھ عل ؤمن ل صول الم إن ح سابق ف ال ال ى المث ا ف ھ كم ف جنی ر  أل وع الخط وق

ى            اءا عل اءت بن ى ج تثمار والت دى المؤمن للاس المبلغ سیؤثر على المبالغ المتاحة ل

ذا   ك أن ھ ى ذل أمین ، معن دة الت ساط وم ساب الأق ا لح ت أساس ى كان صائیات الت الاح

  ٠بر الأثر فى تقویض فرص نجاح ھذا النظام التصرف یكون لھ أك

دلا         ة  فب صلحة العام ى الم را عل شكل خط رى ی ة أخ ن ناحی ضا م ذا أی   وھ

رغم أن          وادث ، ف رة الح ى كث ببا ف ون س ان یك یلة للأم أمین وس ون الت ن أن یك   م

صول   تعجالھ الح وال إلا أن اس ع الأح ى جمی أمین ف غ الت ى مبل صل عل ؤمن سیح   الم

أمین   على ھذا المبلغ ی   ون الت دفعھ لإحداث الضرر ولو كان یسیرا  وفى جمیع الأحوال یك

                                                             
یم ) ١( ال الحك ـ    /  جم ة  ص ة والقانونی احیتین التأمینی ن الن أمین م ود الت وانى  ٥٢عق سام الأھ /  ، ح

 ١١٥٢الوسیط صـ/  ، السنھورى ٨٤المبادئ العامة للتأمین صـ



 

 

 

 

 

 ١٥٢٢

رة                  ن غی ضل م ام أف ذا النظ ون ھ ن أن یك دلا م ر ب ب الأم سببا لتعمد إحداث الضرر فینقل

ون              أمین  یك غ الت یاع مبل ى ض شى عل كوسیلة للوقایة من الحوادث لأن المؤمن لھ لا یخ

دد الم           ھ خطرا یھ ى ذات ك ف داثھا وذل وع       دافعا لإح د لوق ى التمھی راد عل دام الأف ع بإق جتم

ر           ضاربة غی یلة للم أمین وس صبح الت أمین فی الحوادث المؤمن ضدھا استعجالا لمبلغ الت

       ٠)١(المشروعة 

دة       : الحالة الثانیة    ة م وھى التى یستحق فیھا المؤمن لھ مبلغ التأمین عند نھای

، أو استكمالا لھذا المبلغ بالنسبة التأمین كاسترداد لحقھ لعدم وقوع الخطر المؤمن منھ       

غ            ستغرق مبل ف أضرارا ت م یخل للمؤمن لھ الذى حصل على تعویض جزئى لأن الخطر ل

ى               ذه حت ا أخ ستكمل م املا أو ی أمین ك غ الت ھ مبل ستحق المؤمن ل ا ی املا ، فھن التأمین ك

راء          د إج اح بع ن الأرب صیبھ م ساط ون شمل الأق ا ی ھ بم ق علی غ المتف ى المبل صل إل ن

  ٠لحسابات النھائیة ا

ن        ادة ع ق زی ا أو حق ان متوقع ا ك اء كم د ج ساط ق تثمار الأق ان اس إذا ك   ف

صلوا            ن ح ادة سواء م ذه الزی ن ھ صیبھم م ى ن م عل ع المؤمن لھ صل جمی ع فیح   المتوق

ان           العكس إذا ك صلوا ، وب م یح ن ل أمین أو م رة الت اء فت ضات أثن ى تعوی   عل

سبة المتو   ق الن م یحق ساط ل تثمار الأق م   اس ستحقة لھ وال الم ن الأم صم م ة فتخ   قع

م               ن المؤمن لھ ة م سبة قلیل م ن یھم ، وھ ب عل ا وج   ویسدد من حصلوا على التعویض م

ال               ى المث ا ف ا بین أمین كم دة الت ى م نوات وھ شر س لا تتجاوز عشرة فى المائة طوال الع

       ٠المذكور 

                                                             
  رجع سابق م– ٤٧٧شرح أحكام القانون المدنى صـ / رمضان أبو السعود ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٥٢٣

تأمین حیث نفرق أما فى التأمین على الأشخاص فیكون الاختلاف فى حدود مبلغ ال
  :بین حالتین أیضا 

ن           : الحالة الأولى    ى م أمین الت دة الت اء م ل انتھ ھ قب ع الخطر المؤمن من إذا وق

ستحق         لا ی ا ، ف ساط بانتھائھ داد الأق ن س ھ م ى حیات ؤمن عل ى الم رض أن ینتھ المفت

ام المؤمن على حیاتھ سوى ما یعادل الأقساط التى دفعھا مع ما حققتھ من أرباح إلا إذا ق  

  ٠شخص آخر باستكمال ھذه الأقساط 

ھ            : الحالة الثانیة    تكمل المؤمن ل ا واس ق علیھ ى اتف أمین الت دة الت ت م   إذا انتھ

ى   ھ عل ى حیات ؤمن عل صل الم اح فیح ن أرب ا م ر منھ ت المنتظ ساط وحقق ع الأق   دف

صیبھ         ى ن رفین عل لا الط صل ك ع یح ن المتوق اح ع ھ وإذا زادت الأرب ق علی غ المتف   المبل

ن ھ ركة    م ھ وش ى حیات ؤمن عل ین الم ررة ب سبة المق ادة بالن سم الزی ادة أى تق ذه الزی

التأمین ، وإذا لم تحقق المنتظر تستكمل الأقساط حتى نصل إلى ما یوازى المبلغ المتفق  

  ٠علیھ 

ا              ھ إم ق علی سب المتف الات ح ع الح ى جمی أمین ف غ الت ى مبل صول عل ویكون الح

ة   دفعة واحدة أو على دفعات فى صورة        ذه الحال معاش للمؤمن علیھ أو لورثتھ ، وفى ھ

دة أى أن المؤمن              رة واح دفع م ن ی غ ل تثمار لأن المبل اح الاس الأخیرة یجرى حساب أرب

سیبقى لدیھ رصید للمؤمن علیھ وھذا الرصید سیوجھ للاستثمار ، إلا أن رأس المال ھنا 

د   د التعاق ھ عن ان علی ا ك س م اح بعك اقص الأرب صا فتتن ون متناق ع یك ى جمی ھ ف  ، إلا أن

ضع             اح تخ ن أرب ھ م ا یحقق ائى م الأحوال یعد رأس مال مستثمر فیدخل فى الحساب النھ

  ٠لقواعد التقسیم المذكورة 

صا            *  ذ شكلا ون ا یأخ ط ھو م ام فق ذا النظ ا لھ وبذلك یكون التأمین على الأشخاص وفق

دى          ھ إح صقت ب ذى أل اوى  معنى المضاربة المشروعة ولیس التأمین التجارى ال  الفت



 

 

 

 

 

 ١٥٢٤

ة      وى كإجاب ذه الفت عنوة مع أنھا لا تنطبق علیھ من قریب ولا من بعید ، فقد جاءت ھ

ا     " ما الحكم  لو :على سؤال كان نصھ     م مبلغ دفع لھ ى أن ی اتفق رجل مع جماعة عل

ھ           یھم أن ترط عل ارة واش ھ بالتج معلوما من مالھ الخاص على أقساط معینة لیعملوا فی

ك  إذا قام بما ذكر وانتھى    زمن الاتفاق المعین بانتھاء الأقساط وكانوا قد عملوا فى ذل

ى                    ات ف اح وإذا م ن أرب صھ م ا یخ ع م ال م ن الم ھ م المال وكان حیا ، أخذ ما یكون ل

ق          غ تعل ذوا المبل ھ أن یأخ ى مال أثناء تلك المدة یكون لورثتھ أو لمن لھ حق الولایة ف

  ٠ )١(" مورثھم مع الأرباح 

صل  فالتأمین التجارى لا     یجرى على ھذا الشكل مطلقا بل یحدد مبلغ التأمین ویح

ست                  اة فلی دوث الوف ت ح ن وق دوث الخطر المؤمن بغض النظر ع د ح علیھ المؤمن عن

ھ     ھناك مدة محددة للتأمین بل تحدد ھذه المدة تبعا لوقوع الخطر ، فقد لا یدفع المؤمن ل

د            د ی ھ  وق ا دفع ذ أضعاف م ع    إلا قسطا واحدا ویقع الخطر فیأخ ساط ولا یق ع الأق فع جمی

ى              صل عل دث الخطر لا یح م یح ت وإذا ل ى أى وق ده ف يء ض ى ش صل عل لا یح الخطر ف

ضمنھا          ى ت صورة الت شيء حتى لو كان قد أدى جمیع الأقساط وھذا بعید كل البعد عن ال

  ٠السؤال 

ا           ة تمام ة مطابق ذه المعامل إلا أن نص ھذا السؤال والصورة التى تجرى علیھا ھ

ى           لما یكون  ساط وف ع الأق ام دف ى نظ أمین الأشخاص ، ف ى ت رح ف ام المقت  علیھ ھذا النظ

دة       ة الم د نھای أمین عن غ الت تثمار أى مبل د الاس ع عائ ال م ى رد رأس الم تثمارھا وف اس

دة              اء م اة أثن دثت الوف ھ إذا ح اة المؤمن علی د وف سھ أو عن ھ نف المتفق علیھا للمؤمن ل

ص       ذه ال ازة ھ ى        التأمین ، ولا شك فى إج ذى یبن اس ال ر الأس ى تعتب ل وھ ن التعام ورة م

                                                             
ف   ) ١( ال لای ركة میوت دیر ش ن م ؤال م ص س ده  / ن د عب شیخ محم ل لل ور رس سیو ھ اة  ( –م المحام

   ) ٥٩٧ صـ ٣الشرعیة السنة 



 

 

 

 

 

 ١٥٢٥

ازة             ى إج بقتنا إل وى س إن الفت ذا ف أمین ، ل شروعیة الت ق م ام لتحقی ذا النظ ھ ھ   علی

ھ             اس أن ى أس ة عل ل الدراس ام مح شروعیة النظ ى م دت عل اق وأك ذا الاتف ن " ھ   م

ا أن      ع م ھ م ذ مال ن   قبیل المضاربة المشروعة ، وبناءا علیھ لا مانع للرجل أن یأخ تجھ م

ا               وا فیم د عمل ان الجماعة ق دة وك ان الم ربح بعد العمل فیھ بالتجارة وإذا مات الرجل إب

ى    صرف ف ق الت ھ ح ون ل ن یك ھ أو لم غ لورثت ع المبل ن دف وه م ا التزم اموا بم ھ وق   دفع

ھ             ى الوج ارة عل ن التج ھ م دفوع من غ الم ا ربحھ المبل ع م ھ م ذ جمیع از أن یأخ ال ج الم

  ٠ )١("المذكور 

  ديد أجر المؤمن  تح-٣
ر                 دناه أكث صادیة  للمؤمن لوج ة الاقت ن الناحی ام م إذا نظرنا إلى جدوى ھذا النظ

صل           ك یح ع ذل ھ م سابھ إلا أن جدوى من غیره رغم أن المؤمن فى ھذا النظام لا یعمل لح

على عائد یفوق ما یحصل علیھ المؤمن فى التأمین التجارى ، فقد ذكرنا أن ھذه النسبھ       

اب ا س ا بین وع   كم ن مجم ة م ى المائ شرة ف سة ع درناھا بخم ى ق اح الت ث الأرب ى ثل قا ھ

ى            ة وھ ر قلیل سبة غی ى ن ا وھ الأقساط أى أنھ سیحصل على نسبة خمسة فى المائة منھ

ادة ،         قابلة للزیادة لو أحسن المؤمن اختیار أوجھ الاستثمار حیث سیعود علیھ ذلك بالزی

صل عل          ا تح وق م ل الأحوال تف ى ك سبة ف اح      وھذه الن ة كأرب أمین التجاری ھ شركات الت ی

ذا     )٢(من مجموع الأقساط  % ٢حیث لا تتجاوز ھذه النسبة       ى ھ  ، أى أن أجر المؤمن ف

ارى       أمین التج ى الت ن أن      % ١٥٠النوع یفوق مثلھ ف صف ویمك رة ون ھ م د علی أى یزی

   ٠یحقق أكثر من ذلك 
                                                             

سابق    ) ١( سؤال ال ول ال ده ح د عب شیخ محم وى ال ص فت اع  /  ن ع وزارة قط سابق  ، موق ع ال المرج
  : على العنوان التالى – االشركة لقابضة للتأمین –الأعمال 

www.misrholding.co/ pages/91/fataawa.html  
   مرجع سابق– ١١٤٨الوسیط صـ / السنھورى ) ٢(
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  خصائص عقد التأمين فى هذا النظام: ثانيا 
ة           یتمیز نظام التأمی   صوره المعروف أمین ب ن الت زه ع صائص تمی ن الجدید بعدة خ

د    ضمون عق ف م ث یختل د حی ضمون العق و م شروعیتھ وھ ى م ؤثر ف ا ی ق بم ا یتعل فیم

ض       اك بع رى ، وھن أمین الأخ ور الت ى ص ھ ف ن مثل ا ع صور تمام ذا الت ا لھ أمین وفق الت

د ،   الخصائص التى قد تبدوا واحدة إلا أنھا تحمل معنى وأھمیة خاصة فى ا       یم الجدی لتنظ

وقد یتفق فى بعض الخصائص معھا إذا كان المشرع یشترط نفس الشروط التى تتطلبھا  

صائص        ذه الخ الشریعة الاسلامیة فى العقود عموما كالتراضى وحسن النیة ، ونتناول ھ

  :فیما یلى 

   عقد رضائي-أ 

ول دون   اب والقب ادل الایج أمین بتب ود الت ن عق ره م د كغی ذا العق د ھ ة ینعق  حاج

ة             تراط الكتاب ن اش ع م ا یمن د م ن لا یوج ى أى شكل رسمى ، ولك لإفراغ ھذا التراضى ف

لانعقاده فیتحول إلى عقد شكلى ، كما یمكن للأطراف أن یجعلوا ھذا العقد عقدا عینیا أى 

اه              ا قلن لاف عم دون خ ك ب ل ذل یتوقف انشاؤه على دفع المؤمن لھ القسط الأول مثلا ، ك

ى             فى خصائص عقد الت     ة الت شكل الھیئ ق ب ا یتعل ى فیم بق حت ا س ة فیم صفة عام أمین ب

شروعات     ى م ا ف تثمارا حقیقی ساط اس تثمار الأق ستدعى اس ث ی ؤمن حی دور الم وم ب تق

صناعیة أو تجاریة تدر ربحا تنظیما دقیقا وعملیات فنیة معقدة كما ھو شأنھ فى التأمین 

ركة م   كل ش ى ش ون إلا ف وز أن یك ذلك لا یج ارى ، ل أمین  التج ى الت المؤمن ف ساھمة ك

ارى  راف ،    )١(التج ع الأط ى جمی نعكس عل اح ی ام بنج ذا النظ ن إدارة ھ تمكن م ى ت  حت

                                                             
 ١٠٩٨المرحع السابق صـ) ١(
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ا                   ھ م ارى فیجرى علی أمین التج د الت ى عق ا یجرى عل ضا م صوصھ أی سیر ن ویجرى تف

  )١(یجرى على سائر العقود 

ساھمین               وال الخاصة بالم صل للأم اص منف ساب خ اك ح ولكن یجب أن یكون ھن

ة           ف وال الخاص ا الأم ى تحققھ اح الت م لأن الأرب ؤمن لھ وال الم أمین وأم ركة الت   ى ش

ین              ساط ب اح الخاصة بالأق بالشركة تعتبر ملكا خالصا لأصحابھا لا تدخل فى تقسیم الأرب

ل      ى مث ا عل ة رقابتھ سط الدول ب أن تب سبب یج ذا ال م  ، ولھ ؤمن لھ ؤمن والم   الم

ؤمن لھ   صالح الم ة م شركات لحمای ذه ال أمین   ھ ن الت ر ع ون الكثی ذین لا یعلم   م ال

سابات   ساط أو الح ة بالأق سابات المتعلق اح والح سیم الأرب ة تق تثمار وكیفی ن الاس ولا ع

ات              دى الجھ ن إح صة م ة متخص ستدعى رقاب الختامیة وغیرھا من الأمور الھامة التى ت

    ٠ذات الصلة 

   عقد معاوضة  مشروعة-ب 

أن   تقتضى المعاوضة حتى تكون مشروعة      فى نظام التأمین أن تكتمل شروطھا ب

و           ابلا وھ ذ المؤمن مق ة ، فیأخ صورة حقیقی ى ب ا یعط ل لم ى مقاب د عل ل متعاق صل ك یح

ضى المعاوضة            ا تقت ھ ، كم دفعھا المؤمن ل بالفعل یأخذ ھذا المقابل وھى الأقساط التى ی

ھ                 صلون علی ذلك یح م ك ساط وھ ذه الأق ل لھ ى مقاب م عل صل المؤمن لھ ن  أیضا أن یح م

ق الخطر ،         م یتحق أمین إذا ل المؤمن عند وقوع الخطر المؤمن منھ أو عند نھایة مدة الت

وبھذا یتخلص النظام من أكبر صور الغرر فى عقد التأمین ، وھذا أھم ما یؤكد علیھ ھذا 

د             ك یجرى وضع ح ق ذل النظام وعلي ھذا الأساس یتم احتساب الأقساط ومن أجل تحقی

   ٠أدنى لمدة التأمین 

                                                             
  ٢٠٠٠-١-٢٥ جلسة –ق ٢٩ لسنة ٦١٦الطعن رقم / نقض مدنى ) ١(
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   التأمين عقد محدد -جـ 

رغم         ھذه الخاصیة من أھم الخصائص التى تمیز التأمین وفقا للنظام المقترح ، ف

ذى        ت ال ى الوق ھ أو ف أن الخطر وھو محل العقد أمر محتمل أى غیر مؤكد حدوثھ فى ذات

دھما لا          دین أو أح لا المتعاق ون ك یحدث فیھ وھذا ما أدى فى التأمین التجارى إلى أن  یك

ب       یستط م التغل د ت د ، وق ن العق یع أن یعرف مقدار ما سیدفع ومقدار ما سیحصل علیھ م

ع الأطراف         ات جمی على ھذا التناقض بین عنصر الاحتمال فى الخطر وبین تحدید التزام

ھ           ا یدفع بح م غ فأص د مبل ھ وتحدی فى كل الحالات بتحدید الأقساط التى یتحملھا المؤمن ل

ة و       ر          المؤمن لھ معلوما من البدای ك أن التغی ا ھنال ل م ضا ، ك ھ المؤمن أی ا یدفع ذلك م ك

ى         وال ف ع الأح ى جمی ددة ف ى مح ساط فھ ا الأق أمین أم غ الت ع مبل د دف ى موع ون ف یك

ذا     دفع ھ ویض ی ورة تع ى ص ان ف أمین إذا ك غ الت دادھا ، فمبل د س داراھا وموع   مق

رر   ى   المبلغ عند تحقق الخطر ویظل المؤمن لھ مستمرا فى دفع الأقساط المق ى ینتھ ة حت

ال            ى احتم أمین فینتھ دة الت منھا بانتھاء مدة التأمین ، أما إذا لم یحدث الخطر وانتھت م

دى المؤمن       ھ ل ترداد لحق تحقق الخطر فیحصل المؤمن لھ على ھذا المبلغ فى صورة اس

ل      ى مقاب م عل ؤمن لھ ة الم صول كاف شروعیة بح ق الم أمین فتتحق دة الت اء م د انتھ عن

   ٠الأقساط 

و            وبذلك دد ھ د المح دد ، لأن العق د مح صورة عق ذه ال ى ھ  یكون عقد التأمین عل

ذ                  ذى أخ در ال د الق ام العق ت تم دد وق دین أن یح ن المتعاق لا م ھ ك ستطیع فی ذى ی العقد ال

 وھو ما علیھ المتعاقدین فى ھذا العقد بعد أن تحول التزام المؤمن    )١(والقدر الذى أعطى  

   ٠كد وبھذا یتحول عقد التأمین إلى عقد محدد من التزام غیر مؤكد إلى التزام مؤ

                                                             
 ٢٠٠٠ طبع الحلبى – ١٧٦ صـ ١الوسیط  جـ/ السنھورى ) ١(
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   عقد ملزم للجانبين -د 

صیغة      ة بال ة الاحتمالی ت الطبیع دا وانتھ دا مؤك أمین عق د الت بح عق د أن أص بع

ة               صورة حقیقی انبین ب ة للج ود الملزم الجدیدة محل الدراسة أصبح عقد التأمین من العق

ا  أیضا سواء حدث الخطر أو لم یحدث ، فبعد أن كان   التزام المؤمن لھ بدفع القسط محقق

م        ب المؤمن إذا ل ن جان د م حیث یقوم بدفعھ فى جمیع الحالات فى مقابل التزام غیر مؤك

ذ       زم من یحدث الخطر ، ولتبریر ذلك قالوا أن عقد التأمین ملزما للجانبین لأن المؤمن یلت

ون م   ١التعاقد بدفع مبلغ التأمین عند تحقق الخطر       ات تك ین الأطراف      فالالتزام ة  ب تبادل

عند تكوین العقد فقط ولیس عند تنفیذه ، وھذا قد أثار خلافا حول الطبیعة التبادلیة لعقد       

انبین  ا للج د ملزم اره عق أمین أى اعتب غ  )٢(الت دفع مبل ؤمن ب زام الم اس أن الت ى أس  عل

ى ج        ن ف ق الخطر ، ولك د تحق ع  التأمین لا ینشأ منذ انعقاد العقد وإنما ینشأ عرضا عن می

دین أن لا         الأحوال یظل عقد التأمین التجارى من عقود الغرر التى تقتضى أن كلا المتعاق

د      ف تحدی ى لتوق ا یعط دار م ذ أو مق ا یأخ دار م د مق رام العق ت إب دد وق ستطیع أن یح ی

  ٠ ) ٣(التزامات كلا منھما على واقعة مستقبلة غیر محققة الوقوع 

د ال         إن عق د ف دا       أما بمقتضى التنظیم الجدی ولا واح انبین ق ا للج ار ملزم أمین ص ت

ق      ر محق ر غی م أن الخط ذه رغ د تنفی د أو عن وین العق د تك واء عن ھ س ل مراحل ى ك وف

د           ھ فق وع الخطر ذات ال بوق ق الاحتم الوقوع فى ذاتھ أو فى تاریخ تحققھ ، ففى حالة تعل

غ ال         دفع مبل زم ب إن المؤمن مل ن الأضرار ف أمین إذا  یقع وقد لا یقع وذلك فى التأمین م ت

تحقق الخطر لحظة تحققھ وإذا لم یتحقق التزم بدفع ھذا المبلغ أیضا ولكن فى نھایة مدة 
                                                             

  ١١٣٩المرجع السابق ـ ) ١(
  ١٠٥المبادئ العامة للتأمین صـ / انى حسام الأھو) ٢(
ى    ) ٣( ل مرس د كام د      / محم دنى الجدی انون الم ام الق رح أحك سماة   " ش ود الم ـ   ٣ج ـ"  العق  -١٤  ص

   القاھرة-المطبعة العالمیة 
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امین                 الات الت ى بعض ح ا ف وع الخطر كم التأمین ، أما فى حالة تعلق الاحتمال بوقت وق

على الحیاة فإن التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمین لم یعد محتملا بل یدفع مبلغ التأمین فى 

    ٠ع الحالات والذى یتغیر فقط ھو مبلغ التأمین كما سبق وأشرنا جمی

   عقد إذعان -ن 

شروط      ل ب ھ القاب سلم فی ذى ی د ال ھ العق ان بأن د الإذع ا عق بق وأن عرفن   س

ام         ذا النظ مقررة یضعھا الموجب ولا یقبل مناقشة فیھا ، ونظرا لأن عقد التأمین وفقا لھ

ر لأ ل تغیی ة لا یقب دة متكامل ر وح ساط  یعتب ا فالأق ى علیھ ى بن س الت ن الأس اس م ى أس

ساط    سیم الأق م تق دة ت اس الم ى أس أمین وعل دة الت رتبط بم ذى ی تثمار ال ة بالاس مرتبط

اقى          ى ب صر عل دیل اى عن ر أو تع ؤثر تغیی ث ی ره بحی رتبط بغی صر م ل عن ذا فك وھك

ان  للمحافظة عل       ضرورة بمك ن ال شكل م ذا ال أمین بھ ى الت ى العناصر ، والمحافظة عل

   ٠مشروعیتھ 

ذى          سبب أن المؤمن ھو ال ان ب د إذع وعلى ذلك لا یكون العقد فى ھذا النظام عق

دخل             ذلك ت ارى ول أمین التج ى الت یستقل بوضع شروط العقد ولا یقبل مناقشة فیھا كما ف

شروط      ن ال المشرع لتنظیم عقد التأمین لحمایة المؤمن لھ ونص على بطلان مجموعة م

ة    )١(لھ وأبطل بشكل عام كل شرط تعسفى    لكونھا مجحفة بالمؤمن     ى الحمای افة إل  بالإض

ذعن     ق      ٢القضائیة التى منحھا المشرع للكرف ال شروط ضروریة لتحقی ذه ال ل لأن ھ  ، ب

  ٠مشروعیة العقد فاختلال أى شرط یخل بمشروعیة العقد وبالنظام ككل 

                                                             
  مدنى ) ٧٥٠(المادة ) ١(
ان   " مدنى فنصت على أنھ ) ١٤٩( نصت على ھذه الحمایة المادة  ) ٢( ق الاذع ان  إذا تم العقد بطری وك

تضمن شروطا تعسفیة جاز للقاضى أن یعدل ھذه الشروط أو أن یعفى الطرف المذعن منھا وفقا لما 
 " تقتضیھ العدالة ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك 



 

 

 

 

 

 ١٥٣١

ون              د تك ن شروط ق شاء م ا ی ى وضع م ة ف ق الحری ون المؤمن مطل  وبذلك لا یك

زم           ل یلت د ب ة للعق شروطا تعسفیة ویظل المؤمن لھ لا یملك المناقشة فى الشروط المنظم

الجمیع بالنظام المقرر والموضوع سلفا ، فلا یجوز مناقشة الأقساط مثلا لأن تقدیرھا تم  

رة              ة فت ى نھای سترده ف وع الخطر أو سی د وق بناءا على ما سیحصل علیھ المؤمن لھ عن

تثمار       التأمین، ولا یجوز منا    یتم اس ددة س دة المح قشة مدة التأمین لأنھ فى خلال ھذه الم

ام ، ولا یجوز              د ع ا بع الى عام سط الت الأقساط حیث تخفض أرباح ھذا الاستثمار من الق

ساب           ل ح ر وإلا اخت ع الخط م یق ا ل أمین م رة الت لال فت ى خ أمین ف غ الت تعجال مبل اس

ل         ساط وأجر المؤمن  وك ساب الأق ل ح تثمار واخت ة     الاس ت رقاب ون تح ب أن یك ك یج ذل

ائج         ن نت ھ م إحدى الجھات ذات الصلة لحمایة المؤمن لھم ولمراقبة الاستثمار وما یحقق

  ٠وھى أمور لا یعلمھا غالبیة المؤمن لھم 

   التأمين عقد مستمر -هـ 
یلعب الزمن فى ھذا النظام دورا أساسیا أكثر من أى نظام تأمینى آخر ، فرغم أن 

ذ           ھذه الخاصیة ملا   صددھا تأخ ن ب ى نح صورة الت زمة لكل صور التأمین ، إلا أنھا فى ال

ر     ة یعتب أمین المعروف م الت ى نظ رى ، فف صور الأخ ى ال ا ف صود بھ ر المق ر غی دا آخ بع

زمن              ن ال رة م ستمر فت ة الخطر ی التأمین من العقود المستمرة لأن التزام المؤمن بتغطی

زمة لتغطیة الخطر فى نفس المدة ، وترجع فى مقابل التزام المؤمن لھ بدفع الأقساط اللا      

لال           اطر خ ین المخ أھمیة عنصر المدة ھناك فى أنھا تمكن المؤمن من إجراء المقاصة ب

  ٠ )١(فترة معینة من الزمن وبدونھا یستحیل قیام التأمین من الناحیة الفنیة 

دیرھا             ث تق ن حی ا وم ث أھمیتھ : أما ھنا فتختلف المدة عن المقصود بھا من حی
ن               ث لا یمك أمین حی د ت دة لا یوج صر الم دون عن ھ ب ول بأن فمن ناحیة الأھمیة  یمكن الق

                                                             
   مرجع سابق – ١٠٦المبادئ العامة للتأمین صـ / حسام الأھوانى ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٥٣٢

القول أننا بصدد تأمین إذا كان المؤمن لھ الذى یحصل على التعویض یسدده مباشرة فى 
ھ           ذا كل غ ، فھ ذا المبل آخر العام أو یدفع مبلغ للتأمین فإذا لم یتعرض لأى ضرر یسترد ھ

أمینى ،         یمكن للفرد أن یقوم ب   ام ت ى نظ دخول ف د أو ال ساعدة أح سھ دون حاجة لم ھ بنف
اس          ى أس أمین ، وعل فلكى یوجد ھذا النظام من أساسھ یجب أن یتم الاتفاق على مدة الت
ل       ى ك ا ف ب دفعھ ھذه المدة یتم ترتیب الالتزامات المتبادلة بدءا من تحدید الأقساط الواج

ا       سنة ، ثم حساب الأرباح المنتظرة من استثمار       سابھا م ى احت ى ف ى یراع ساط والت  الأق
تم              ضا ی أمین أی دة الت اس م ى أس دمنا ، وعل بق أن ق ا س ام كم تحقق من أرباح فى كل ع
ا         تحدید التزام المؤمن برد الأقساط وأرباحھا للمؤمن لھ الذى لم یتعرض لأى ضرر أو م

ھ أى ع            غ المؤمن ب در   تبقى منھا للمؤمن لھ الذى حصل على تعویض أقل من المبل ى ق ل
  ٠الضرر ، كما تساھم المدة فى التخفیف من حدة الأقساط على المؤمن لھم 

دة       ى          : ومن ناحیة تحدید الم نا ف د افترض نوات وق دة س ن ع ل ع ن أن تق لا یمك ف
دة أو             نة واح ون س یمكن أن تك المثال أنھا عشر سنوات ، بخلاف نظم التأمین الأخرى ف

ى        ا ف رة وجودھ ضاعة فت دة       أقل كالتأمین على ب ون م دا وتك سط وحی ون الق ق فیك الطری
صول           )١(التأمین شھر مثلا     ضرور وح ھ الم ویض المؤمن ل ن تع الات یمك  ، وفى كل الح

ى          ضات ف ھ كتعوی ا دفع ساط وم وع الأق ین مجم ارق ب ى الف اح وھ ى الأرب ؤمن عل الم
م         ة المؤمن لھ التجارى ، أو حصولھ على التعویض من الاشتراكات فى التعاونى أما بقی

یس لھم شيء بدعوى أنھم متبرعون ، أما النظام الجدید فإن من یحصل على تعویض    فل
ذه        ا لھ دا معین شترط ح یجب علیھ أن یرده مرة أخرى فیجب أن یمنح فرصة لرده لذلك ی

   ٠المدة 

  

                                                             
 ٥١ مرجع سابق-یة والقانونیة  صـ عقود التأمین من الناحیتین التأمین/ جمال الحكیم ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٥٣٣

   التأمين من عقود حسن النية -و 

دة العا         ضع للقاع ى تخ ة  یقصد بحسن النیة ھنا ما یقصد بھ فى سائر العقود الت م

ھ          تمل علی ا اش ا لم د طبق ذ العق ب تنفی ھ یج ى أن صھ عل دنى بن انون الم ى وضعھا الق الت

ال       )١(وبطریقة تتفق مع حسن النیة      ا ھو الح ا كم دلولا خاص ا م  ، فلیس لحسن النیة ھن

ة                ت رحم ون تح أمین أن المؤمن یك ذا الت ى ھ ك ف فى التأمین التجارى لأن السبب فى ذل

و         المؤمن لھ بمعنى أن من مصلح   ھ فھ ا المؤمن ل ق الخطر أم دم تحق ده ع ة المؤمن وح

ویض          ب التع فى جمیع الأحوال قد خسر الأقساط التى دفعھا فإذا لم یقع الخطر الذى یوج

ق الخطر         ى تحق ا ف ب دورا ھام ھ تلع  )٢(فلن یسترد شیئا لذلك فسلوك المؤمن لھ وأخلاق

غ ال     ى مبل ا ف ھ طمع سھیل وقوع ر أو ت ق الخط د تحقی ا یتعم دم   فربم ن ع دلا م أمین ب ت

  ٠الحصول على شيء 

غ             ى مبل ھ عل أما ھنا فالوضع یختلف حیث یعتبر تحقق الخطر وحصول المؤمن ل

م       التأمین فى صورة تعویض خسارة للمؤمن لھ  شخصیا قبل أى شخص آخر ، لأنھ لو ل

سھ                  ضر بنف صور أن ی ذلك لا یت أمین ل دة الت ة م ى نھای یحدث ذلك فسوف یحصل علیھ ف

ا  ا كم دفع      تمام داث الخطر لی ى إح ارى ف أمین التج ى الت ساعد المؤمن ف صور أن ی  لا یت

ن       ة م سن نی ھ بح ى أداء التزامات رص عل ا أح ھ ھن المؤمن ل ھ ، ف ؤمن ل ویض للم التع

  ٠المؤمن 

  

                                                             
 مدنى) ١٤٨( المادة ) ١(
 ١١٤المبادئ العامة للتأمین صـ / حسام الأھوانى ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٥٣٤

  المطلب الثالث
  المقارنة بين النظام الجديد والتأمين التجارى

  
ق العدا          ھ یحق صور بأن ع      یتمیز ھذا النظام وفقا لھذا الت ى جمی ین الأطراف ف ة ب ل

بیل              ى س صلحة الطرف الآخر ، وھو ف ق طرف لم مراحل العملیة التأمینیة فلا یضیع ح
د       ى قواع ة عل ذلك یمھد لتحقیق ھذه العدالة بوضع الأسس الكفیلة لبناء العلاقة القانونی
ائف             ى الوظ ة ف داث نقل ى إح عادلة فتتحقق العدالة فى كافة اقسام التامین وھذا یؤدى إل
ذا           التى یؤدیھا التأمین لتكون وظائف حقیقیة تفوق كثیرا مثیلاتھا أو نظائرھا فى غیر ھ
النظام ، ولبیان ذلك نبین كیف یؤسس ھذا النظام العدالة ، وكیف یتم تطبیقھا فعلیا على   

     ٠أقسام التأمین ، وما یترتب على ذلك من تطویر الوظائف التى یؤدیھا التأمین 

  قيق العدالة المفقودة فى التأمين التجارىالتأسيس لتح:أولا 
یؤسس ھذا النظام لتحقیق العدالة المفقودة فى التأمین التجارى بشكل كامل فیبدأ 
ا      ة وأولھ ذه العدال ھ ھ وم علی ذى تق اس ال ع الأس أمین لوض ة للت س الفنی ویر الأس بتط

اره            ى اعتب ضع ف ذى ی اون ال و التع ھ وھ د من وع جدی اد ن اون بإیج ا التع صلحة وأھمھ م
س         ر الأس ث تعتب صالح حی ین الم المؤمن لھم  ، وإضافة أسس جدیدة لتحقیق التوازن ب

  ٠القائمة تعبیرا عن مصلحة المؤمن ولخدمتھ دون غیره 

   تطوير الأسس القديمة–أ 
یبدأ ھذا النظام بتطویر الأسس الفنیة التقلیدیة للتأمین لیستفید منھا كل الأطراف 

  : ویر دور التعاون وعلم الإحصاء كما یلى ولیس طرف واحد ، وذلك بتط

   التعاون العادل-١ 

ذا                ان ھ أمین سواء ك س الت ن أس یحقق ھذا النظام العدالة فى التعاون كأساس م
ین المؤمن كطرف آخر              نھم كطرف وب ع بعض أو بی التعاون بین المؤمن لھم بعضھم م

   ٠من أطراف العقد وھى العدالة المفقودة فى التأمین التجارى 



 

 

 

 

 

 ١٥٣٥

ضل      - ك بف ؤمن وذل صلحة الم م ولم ؤمن لھ صلحة الم د لم ام الجدی ى النظ اون ف فالتع

ى آن        الأسس الجدیدة للتأمین والتى كان لازما إضافتھا لتحقیق ھذا التعاون والنفع ف

لا     ب أص اون مرت م لأن التع م یلحقھ ن ل رر أو م م ض ن لحقھ واء م ع س د للجمی واح

لتعاون بحصول المضرور على التعویض  لمصلحتھم فیحصل الجمیع على ثمرة ھذا ا   

ذا          رة ھ تفادة ثم ن الاس واسترداد الباقین حقوقھم ، كما لا یحرم المؤمن ھو الآخر م

  ٠التعاون بحصولھ على نصیبھ من الأرباح 

یس                 - ھ ل اون  فإن اك تع ان ھن ھ إذا ك ارى فإن أما ما یجرى علیھ العمل فى التأمین التج

 المؤمن التى یحرص على تحقیقھا قبل كل شيء لمصلحة المؤمن لھم ولكن لمصلحة 

ى             ؤدى إل اھر ی ى الظ ان ف حیث یتم تنظیمھ بصورة تحقق النفع للمؤمن فقط ، وإن ك

ى     صولھم عل تحقیق نفع لعدد قلیل جدا من المؤمن لھم ھم من یلحقھم الضرر من بح

ك       ى ذل و   مبلغ التأمین فإن ذلك لتبریر فوز المؤمن بباقى الأقساط  ، والدلیل عل ھ ل  أن

ل           ل تحم إن المؤمن لا یقب ین ف اجتمع عدد كبیر من المؤمن لھم للتأمین ضد خطر مع

ون      ا ویك تبعة ھذا الخطر إلا إذا كان نادر الوقوع حتى لا تكلفھ التعویضات ثمنا باھظ

ا     )١(التأمین غیر مجد من الناحیة الاقتصادیة        یوعا وأقلھ ار ش  فھو یختار أكثر الأخط

ل       وقوعا حتى یجتمع لد    دفع إلا القلی یھ أكبر عدد من المؤمن لھم وتزید الأقساط ولا ی

یئا           الھم ش لا ین من التعویضات ویحتفظ بالباقى ، أما باقى المؤمن لھم وھم الغالبیة ف

يء رغم           ى ش من ھذا التعاون بل یمكن القول أنھ یلحقھم ضرر لأنھم لا یحصلون عل

ى          ثلھم ف اق م ضى الاتف یھم بمقت ضرور ،      أنھم قد أدو ما عل ھ الم ل المؤمن ل ك مث ذل

   ٠وھذا لا یمت من قریب ولا بعید للتعاون بصلة 

  
                                                             

   مرجع سابق-١٠٩٣الوسیط صـ / السنھورى ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٥٣٦

   الإحصاء لتحقيق توازن المصالح -٢

ة    س الفنی د الأس صاء كأح م الإح تعانة بعل ان الاس ة إذا ك د عدال ن أن توج لا یمك

ضھ      دم تعری ر وع ربح المنتظ ھ ال ضمان تحقیق ؤمن ل صلحة الم ط لم رى فق أمین یج للت

  ٠بأى حال ودون أن یكون لھا أیة فائدة لمصلحة المؤمن لھم للخسارة 

ط        - ة المؤمن فق اء لخدم فالاستعانة بعلم الاحصاء كأحد الأسس فى التأمین التجارى ج

م         ى عل ا عل حیث یقوم باحتساب الأقساط على مرحلتین الأولى وھى التى تعتمد أساس

طر أى الأقساط التى تكفى الإحصاء ویتم فیھا تحدید القسط الصافى وھو ما یقابل الخ      

سارة أو         لتغطیة الأضرار الناتجة عن الكوارث مع افتراض عدم لحوق المؤمن أى خ

ح ھ لأى رب ى     )١(تحقیق سط وھ اء الق ضیف أعب ة ی ة الثانی ى المرحل ك وف د ذل  ، وبع

اح ،            ن أرب یحققھ م ا س دار م ى مق المصروفات التى یتحملھ ومن أھمھا بالنسبة لھ ھ

ا             لذلك یمتنع المؤمن   صاء عنھ ل إح ذر عم ى یتع ار الت ى الأخط أمین عل ول الت ن قب  ع

الكثرة      كالأخطار النادرة الوقوع كما یمتنع أیضا عن التأمین ضد الأخطار التى تتسم ب

  ٠حتى لا تكلفھ ثمنا باھظا ویكون التأمین غیر مجد لھ من الناحیة الاقتصادیة 

صلحة الجم   - و لم ام فھ ذا النظ ى ھ ا ف صاء ھن م الإح ا عل د  أم تم تحدی طتھ ی ع فبواس ی

الأقساط التى یدفعھا المؤمن لھم لتحقیق سیولة لدى المؤمن تمكنھ سداد التعویضات         

و        ام المؤمن ھ ون اھتم ذلك یك صلحتھ ، وب صلحة المؤمن ولم تثمار لم ام بالاس والقی

ى     ى عل ة الأول ود بالدرج ھ یع د ذات ى ح ذا ف ا وھ دة منھ ر فائ ق أكب ى تحقی ل عل العم

ا     م بم ساط               المؤمن لھ ل الأق ا فتتكف ن المفترض دفعھ ى م ساط الت ن الأق م م وفره لھ  ی

   ٠بتوفیر جزء كبیر منھا ، وبذلك تتحقق مصلحة الجمیع  

                                                             
ـ      / محمد على عرفة ) ١( دنى  ص انون الم ام الق رح أحك یم      ٤٠ش ال الحك ابق  ، جم ع س د  /  ـ  مرج عق

 ٤٨أمینیة والقانونیة صـ التأمین من الناحیتین الت



 

 

 

 

 

 ١٥٣٧

  : إضافة أسس جديدة –ب 
ى            ا حت د منھ س لاب افة أس ام إض ذا النظ ھ ھ یتطلب تحقیق الھدف الذى یسعى إلی

ساط وا  تثمار الأق ى اس ا ھ ا رأین س كم ذه الأس ھ وھ ل عدالت دة تكتم ى لم د أدن تراط ح ش

  ٠التأمین 

   الاستثمار لمصلحة الجميع -١
یعد استثمار الأقساط من أھم الأسس التى یقوم علیھا النظام الجدید حیث یتوقف       

ة        إدارة عملی ھ ب ل قیام علیھ تخفیف الأقساط عن المؤمن لھم وحصول المؤمن على مقاب

ل      التأمین ، وھذا یتفق مع طبیعة ھذا النظام حیث لا یتمل   ل یعم ساط ب ذه الأق ك المؤمن ھ

فیھا وینمیھا مقابل أجر ھو نسبة من الأرباح التى تحققھا ، وھذا فى حد ذاتھ دافعا لبذل   

وم         ذى یق لامى ال تثمار الاس شرعیة للاس ضوابط ال الجھد وعدم التقاعس وھو من أھم ال

سب والغ            لا ك د ب د ولا جھ لا جھ سب ب ن   على التفاعل بین العمل ورأس المال فلا ك ة م ای

سینھ  ویر الأداء وتح ل وتط ى العم ز عل و التحفی ك ھ ة  )١(ذل ذه الطریق ر بھ د الأج  فتحدی

ستطیع          ضھا ولا ی رتبط ببع صالح وت ع  الم یدفعھ للعمل لزیادة أرباحھ وبذلك تتحقق جمی

ق    ؤمن أن یحق و الم ة  وھ ة التأمینی دیر العملی ذى ی وى ال رف الق ة الط رف خاص أى ط

تم    مصلحتھ بمعزل عن مصلحة ال   ي فت ل ال طرف الآخر لأن الربح اشترك فیھ المال والعم

ى           تثمار ف د الاس ادل لعائ ع الع ذا ھو التوزی ا وھ قسمتھ على أساس الحصة المتفق علیھ

  )٢(الاقتصاد الاسلامى

                                                             
حاتھ   ) ١( سن ش سین ح  ـ   / ح لامى ص صاد الاس شرعیة للاقت ضوابط ال ع           – ٦ال ى موق ث عل  بح
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ف) ٢( ذر قح ـ  / من لامى ص صاد الاس ى الاقت ل ف وم التموی ة -٤١مفھ لامى للتنمی ك الاس د – البن  المعھ
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 ١٥٣٨

   اشتراط حد أدنى لمدة التأمين  -٢

ساط       دة الأق ن ح م م ؤمن لھ ن الم ف ع و یخف داف فھ دة أھ شرط ع ذا ال ق ھ یحق

ا عل   ذى          بتوزیعھ ساط ال تثمار الأق وم المؤمن باس دة یق ذه الم لال ھ أمین ، وخ دة الت ى م

ام      د ق یعود نفعھ علیھ وعلى المؤمن لھم ، وعند نھایتھا یكون من حصل على تعویض ق

ھ        ؤمن ل ان الم د بإمك م یع ھ ، فل ا دفع سترد م ویض ی ى تع صل عل م یح ن ل سداده وم ب

ر بالن            اء الأم ى التعویض وانتھ صول عل أمین     المضرور الح غ الت وز بمبل ھ أى الف سبة ل

صلحة             ق م ذلك تتحق ساط ، وب ائض الأق دون رد ولم یعد بإمكان المؤمن الحصول على ف

   ٠الجمیع رغم أن الھدف لدى كل المشتركین فى العملیة ھو تحقیق مصلحتھ الخاصة 

  تطبيقات النظام على أقسام التأمين مقارنة بالتأمين التجارى: ثانيا 
ى              جاء تطویر الأس   ة ف ة الكامل ق العدال ام یحق اء نظ دا لبن أمین تمھی س الفنیة للت

ى        ا ف ن مثیلاتھ كافة الأقسام التى یشملھا التأمین ، فھذا النظام بھذه القواعد المختلفة ع

ى                 ة ف ائل مختلف ل بوس ھ یعم ھ ، ولكن املا عن دیلا ش ون ب صلح لأن یك التأمین التجارى ی

ل بھ          ى یعم ائل الت ن الوس ى       تأمین الأشخاص ع دف ف ن الأضرار ، والھ أمین م ى الت ا ف

  ٠النھایة تحقیق مشروعیة التأمین بتحقیق العدالة الكاملة بحمایة المؤمن لھم 

    حماية المؤمن لهم فى التأمين من الأضرار  -أ
و        ھ فھ ى مال ھ ف ؤمن ل صیب الم ى ت اطر الت أمین بالمخ ن الت وع م ذا الن ق ھ یتعل

ذى یجب  ویض ال ى التع صول عل ستھدف الح ر ی ق الخط ن تحق صیبھ م ذى ی ضرر ال ر ال

ذا              وع الخطر ، وھ ل وق ا قب ان علیھ ى ك ة الت المؤمن منھ فیعید الشخص إلى نفس الحال

ھ أو سرقتھ                  ق منزل ین كحری ادث مع ر ح ھ إث  –الضرر قد یصیب شیئا مملوكا للمؤمن ل

سئولیتھ   -التأمین على الأشیاء    أ – ، وقد یصیب الذمة المالیة للشخص نتیجة لم مین  الت

التعویض شریطة أن        -من المسئولیة    ھ ب ھ التزام ب علی ره ترت ھ لغی  عن ضرر تسبب فی



 

 

 

 

 

 ١٥٣٩

لأن وثیق التأمین لا یسرى مفعولھا " یكون ھذا الضرر قد تحقق بعد إبرام عقد التأمین       

  ٠)١(" بحسب الأصل إلا من یوم إبرامھا 

ن الأضرار وا         أمین م شملھا الت ا   ویطبق ھذا النظام على الأقسام التى ی ى بیناھ لت

ن         أمین م یاء والت ى الأش أمین عل ا الت ارى وھم أمین التج سام الت ن أق دیث ع د الح عن

ن         ام م ذا النظ ضى ھ ھ بمقت ؤمن ل تمكن الم یاء ی ى الأش أمین عل ى الت سئولیة ، فف الم

أمین           ى الت ھ ، وف شيء المؤمن علی صیب ال ى ت الحصول على التعویض من الأضرار الت

ن    من المسئولیة یحقق النظام أی     ھ م ضا الضمان للمؤمن لھ ضد الرجوع الذى یتعرض ل

ة        جانب الغیر إذا ما أصابھم بضرر یسأل عن التعویض عنھ سواء كانت مسئولیة تعاقدی

ذین           )  ٢(أو تقصیریة   ا الأشخاص ال سبب فیھ ى یت ضرار الت ن ال ضمان ع ھ ال وفر ل كما ی

و             ا ھ ا كم داه تمام أھم وم ان خط ا ك أمین    یكون المؤمن مسئولا عنھم مھم ى الت شأن ف ال

 یؤمن نفسھ ضد الأعباء والدیون التى تثقل ذمتھ المالیة ، إلا أن ھذا النظام      )٣(التجارى  

دا       ھ عم دثھا المؤمن ل لا یستلزم النص على عدم مسئولیة المؤمن عن الأضرار التى یح

تقع                سارة س أمین لأن الخ ن الت وع م ذا الن ى ھ ك ف أو غشا لأنھ لا یتصور أن یقع منھ ذل

  یھ قبل أى أحد عل

وب             ق المطل ى تحق ائلھ الخاصة الت ق بوس ھ یطب وحین یطبق على ھذا القسم فإن

ت        ى كان من التأمین وأكثر ، فھو یمنح المؤمن لھم حمایة كاملة فیحافظ على حقوقھم الت

ن          سیرا م درا ی ضائعة تماما عند عدم وقوع الخطر ، أو عند وقوعھ ولكن لم یسبب إلا ق

  :یھم سداد الأقساط ویخففھا عنھم ،  ویمكن بیان ذلك فیما یلى الأضرار ، وییسر عل

                                                             
 ١٩٩٨ / ٦/ ١٠ جلسة  –ق ٦٦ لسنة ٧٤٧الطعن رقم / نقض مدنى ) ١(
 ٣/٥/١٩٧٧ جلسة –ق ٤٣ لسنة -٨١٤الطعن رقم / نقض مدنى ) ٢(
 مدنى ) ٧٦٩(م ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٥٤٠

ة       -١ د نھای ساط عن ذه الأق ترداد ھ ع ضرر باس م یق ة إذا ل ساط كامل ى الأق  المحافظة عل

  ٠المدة المتفق علیھا لعقد التأمین 

ى                    ة ف ا المؤمن كامل صل علیھ ة یح ذه الحال س ھ ى نف ساط ف بینما كانت ھذه الأق

 یحصل المؤمن لھم على أى شيء ، لأن تنفیذ التزام المؤمن لا ینفذ التأمین التجارى ولا

  ٠ )١(" فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبین بالعقد " إلا 

ویض        -٢ ة التع ى حال أمین ف غ الت  حفظ حقوق المؤمن لھم فى الفرق بین التعویض ومبل

ذا          سترد ھ ث ی ة    الجزئى إذا لم یبلغ الضرر حد المبلغ المؤمن بھ حی د نھای رق عن  الف

  ٠مدة التأمین أیضا 

ان            إذا ك ارى ، ف أمین التج ى الت وقد كان ھذا الفارق أیضا یحصل علیھ المؤمن ف

صل                 ى یح اب أول ن ب دث الخطر فم م یح املا إذا ل أمین ك غ الت من حقھ الحصول على مبل

على ما یتبقى بعد دفع التعویض إذا كان التعویض جزئیا وحتى لو أمن على شيء واحد     

عند أكثر من مؤمن فلا یحصل منھم جمیعا إلا على ما یوازى قیمة الضرر ویكون الباقى    

  ٠المؤمن لدیھا )٢(من نصیب الشركات

اء         -٣ أمین دون أى أعب دة الت ى م سیمھا عل ساط بتق داد الأق م س ى المؤمن لھ سر عل  یی

  ٠یحملھا لھم فكلما زادت المدة قل القسط 

دة    وذلك على عكس التأمین التجارى حیث   اس ان م ى أس  یتم احتساب القسط عل

   ٠التأمین سنة فى الغالب وإذا زادت ھذه المدة إلى سنتین مثلا تضاعف القسط 

                                                             
 مدنى ) ٧٤٧(المادة ) ١(
ة     /  جمال الحكیم   ) ٢( ة والقانونی ة التأمینی ـ  –عقود التأمین من لناحی ق    – ٥١ ص ابق ، توفی ع س  مرج

 مرجع سابق ١١١،١١٤فرج أحكام الضمان صـ
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ائى نتیجة               -٤ سط النھ یض الق تم تخف ساط فی تثمار الأق د اس ى عائ م ف  یشرك المؤمن لھ

   ٠لإدخال ھذا العائد فى حساب الأقساط عند تحدید القسط النھائى 

ق المؤمن         أما فى التأمین   ن ح ت م ساط كان ذه الأق تثمار ھ د اس التجارى فإن عائ

 ٠وحده دون أى فائدة للمؤمن لھم 

 لا یحمل المؤمن لھم ما یسمى بأعباء القسط وھى المصروفات التى یتحملھا المؤمن    -٥

ذه    ضریبیة فھ اء ال صروفات الإدارة والأعب ربح وم ا ال ن بینھ ة وم اء التجاری كالأعب

ى   یتحملھا المؤمن فھى     من مقتضیات نشاطھ لذا فلا یحصل علیھا من الأقساط أو حت

نھم       ف ع م والتخفی من حساب مستقل بل یحصل علیھا نظیر قیامھ بخدمة المؤمن لھ

اح             ا زادت الأرب ھ كلم ك أن ى ذل ب عل اح ویترت باستثمار الأقساط بنسبة من ھذه الأرب

ى ت            ؤدى إل ذا ی ح المؤمن وھ ن    التى تحققھا الأقساط كلما ازداد رب ساط ع ف الأق خفی

  ٠المؤمن لھم بمقدار النصف 

اء              ذه الأعب م ھ ل المؤمن لھ ث یتحم ارى حی أمین التج بینما یحدث العكس فى الت

ام                 ى النظ ا ف یض لھ ن تخف دث م ا یح لذلك تحدث زیادة فى قیمة الأقساط  تعادل تقریبا م

  ٠الجدید 

   حماية المؤمن لهم فى التأمين على الأشخاص -ب

أمین     تمتد حمایة ھذا     و الت ى الأشخاص وھ النظام للمؤمن لھم لتشمل التأمین عل

ى     واع ھ ة أن ى ثلاث و عل ھ وھ ؤمن ل خص الم وعھ ش ون موض ذى یك أمین : ال   الت

ھ                 ث لا یتعرض المؤمن ل تلط ، حی أمین المخ اة ، والت ال الحی أمین لح لحال الوفاة ، والت

عا ، وذلك على النحو  لضیاع حقھ فى أى منھا وفى جمیع الصور التى تندرج تحتھا جمی        

  : التالى 
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   التأمين لحال الوفاة -١
ن صورة          ر م ى أكث وقھم ف یاع لحق ن ض یرفع عن المؤمن لھم ما یتعرضون لھ م

  : من الصور التى تندرج تحت ھذا النوع  

لا یخسر المؤمن على حیاتھ مبلغ التأمین إذا لم یمت خلال  : ففى التأمین المؤقت     -

ساط ،       المدة المتفق علیھا بل ی  ى الأق دة عل اء جدی افة لأعب ھ دون أى إض حصل علی

ارى         ع  " وإذا مات یحصل المستفید على مبلغ التأمین كما یحدث فى التأمین التج م

  ،"مراعاة تحدید الأقساط ومبلغ التأمین وفقا لھذا النظام كما قدمنا 

غ                ھ مبل د المؤمن ل ث یفق ا حی س تمام دث العك ان یح ارى فك أمین التج أما فى الت

وى               ت دع ق المؤمن تح ن ح غ م ذا المبل ون ھ دة ویك ذه الم لال ھ ت خ م یم أمین إذا ل الت

دث   )١(تحملھ ضمان الخطر خلال ھذه المدة         ، وإذا أراد استرجاع مبلغ التأمین إذا لم تح

سط             ادة الق ل زی ى مقاب ك ف إن ذل ضمن        " )٢(الوفاة ف م ی ان أن المؤمن ل ن البی ى ع وغن

ع   يء یمن ل أى ش م یفع ث ل يء حی ل   ش وم بعم الا أو یق دفع م م ی ثلا فل اة م دوث الوف  ح

م               م یق أمین فل غ الت أمین وإذا رد مبل غ الت ستحق مبل ى ی ھ حت ى حیات لمصلحة المؤمن عل

  ٠" بشيء أیضا یبرر لھ زیادة القسط 

ر      : وفى تأمین البقیا     - ذا الأخی إذا توفى المستفید قبل المؤمن على حیاتھ لم یفقد ھ

ادة      الأقساط بل یستردھا مع أر   ام ، دون أى زی ذا النظ ة لھ دة العام باحھا وفقا للقاع

صان            ادة أو النق ون الزی ل تك ذا أو ذاك ب فى الأقساط أو تخفیض بسبب صغر سن ھ

غ        ین مبل بإرادة المؤمن على حیاتھ ووفقا لمقدرتھ ، فمن یرید أن یؤمن لشخص مع

                                                             
 ١٣٩٣المرجع الابق صـ / السنھورى ) ١(
 ١٩٦٨ القاھرة – دار النھضة العربیة – ٣١ مقدمة فى التأمین صـ–عبد العزیز ھیكل ) ٢(
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ن        دف م و الھ ھ وھ د وفات ھ بع ئون حیات ى ش ھ عل ستعین ب ال ی ن الم م

ع                )١(رةالصو ھ م ى تعادل ساط الت دار الأق غ ومق ذا المبل سابات ھ سابقة ، تجرى ح ال

صل      ستفید ح أرباحھا ویقوم بدفعھ إما على أقساط أو دفعة واحدة فإذا توفى قبل الم

ن              د م را فیزی ھ مبك شى وفات ان یخ ة ، ، وإذا ك ت الغای غ وتحقق ى المبل المستفید عل

ى ع             ساط عل سیم الأق ط      مقدار القسط فبدلا من تق سة فق ى خم ون عل نوات تك شر س

  ٠مثلا أو دفعة واحدة كما قلنا 

دد        ستفید المح ات الم إذا م أما فى التأمین التجارى فالظلم بین من عدة وجوه ، ف

ى شركة               أمین ، و تحم غ الت ر مبل ذا الأخی د ھ ھ فق ى حیات اة المؤمن عل ل وف فى العقد قب

إذا      التأمین نفسھا فى جمیع الأحوال دون أن یقابل ذلك أى         ھ ف ى حیات ة للمؤمن عل  حمای

الى      كان سن المستفید أصغر من سن المؤمن على حیاتھ كمن یؤمن لمصلحة الابن وبالت

العكس إذا             ساط ، وب ى الأق د ف ر تزی ھ أكث یكون احتمال حیاتھ بعد وفاة المؤمن على حیات

اة                   د وف ھ بع ال حیات ضعف احتم وین فی صلحة الأب ؤمن لم ن ی ر كم ستفید أكب كان سن الم

  ٠المؤمن على حیاتھ تخفض الأقساط ، فیفقد مبلغ التأمین إذا مات المستفید قبلھ 

   التأمين لحال الحياة -٢
ذا               ى ھ ا ف ى یتعرضون لھ م الت ة أوجھ الظل م كاف یرفع ھذا النظام عن المؤمن لھ

  :النوع فى التأمین التجارى ، وذلك كما یلى 

صل  - ى ال       یح اش حت ة إذا ع ھ كامل ى حقوق ھ عل ؤمن ل دد وإذا  الم ت المح   وق

ى                     ھ ف ى حق صل عل ھ یح ا ، أى أن ساط وأرباحھ ن أق ھ م ا دفع در م مات یأخذ على ق

  .جمیع الأحوال

                                                             
  ١٣٩٤المرجع السابق صـ / السنھورى ) ١(
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ل     ھ قب ى حیات ؤمن عل ات الم ل إذا م شكل كام ائعة ب وق ض ذه الحق ت ھ ا كان بینم

ى               ى المؤمن عل أمین إل غ الت دفع مبل أمین لا ت ھ ، لأن شركة الت حلول الوقت المتفق علی

ساط          حیاتھ إلا إذ   تبقى المؤمن الأق أمین واس ى الت ا ظل حیا إلى وقت معین فإذا مات انتھ

ى       ا إل دم ردھ التى حصل علیھا دون رد ، وغنى عن البیان أن استبقاء الأقساط ھكذا وع

ر         ررا غی ان مب و ك ى ل ورثة المؤمن على حیاتھ أو أى مستفید آخر لیس لھ أى مبرر حت

  ٠ المؤن على حیاتھ معقول فأى مخاطر ضمنھا المؤمن وقد مات

ل أى           - ون دون أن یتحم ع الأحوال یك ویحصل المؤمن لھ على حقوقھ كاملة فى جمی

أعباء إضافیة فھى محفوظة من البدایة بمقتضى النظام الجدید ، فلیس ھناك طرف   

ى      یحصل على أى شيء دون مقابل بل كل شيء قد یحدث تم الاحتیاط لھ ووضعھ ف

ساط  ساب الأق د احت ار عن ذا  الاعتب ضاد لأن ھ أمین الم سمى بالت ا ی ود لم لا وج ، ف

ل                   ھ قب ى حیات اة المؤمن عل ة وف ى حال ھ ف ق المؤمن ل یاع ح ع ض لتأمین یكون لمن

  .المدة المحددة

أما فى التأمین التجارى فإن المؤمن یكلف المؤمن على حیاتھ أعباءا إضافیة إذا         

ى م                أ إل ا فیلج ى دفعھ ساط الت یاع الأق ع ض اط لمن ضاد    حاول الاحتی أمین الم ا یعرف بالت

دة                    ل الم ھ قب ى حیات ات المؤمن عل ساط المدفوعة إذا م ترداد الأق ن اس لتمكین الورثة م

الات ،             ع الح ى جمی ھ الخاسر ف ى حیات ب والمؤمن عل ون ھو الكاس   المحددة ، وبذلك یك

ضاد         أمین الم غ الت د مبل دد فق د المح ى الموع دة حت ھ الم ى حیات ؤمن عل ى الم إذا بق ف

ھ    واستبقا صا ل غ        )١(ه المؤمن حقا خال ع المؤمن مبل دد دف د المح ل الموع ات قب  ، وإذا م

غ               بء مبل ھ ع ى حیات التأمین الذى یعد بمقتضى الاتفاق حقا لھ بعد أن یحمل المؤمن عل

    ٠التأمین المضاد 
                                                             

   مرجع سابق – ٢٦٩العقود المسماه صـ/ عبد المنعم البدراوى ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٥٤٥

   التأمين المختلط -٣
ى التنظ            اة ف ى الحی أمین عل واع الت ن أن یم لا یختلف التأمین المختلط عن غیره م

المقترح لعقد التأمین حیث یحفظ للمؤمن لھم حقوقھم كاملة فى جمیع الأحوال ودون أى    
  :أعباء إضافیة 

غ                - ى مبل صول عل ھ الح ضمن للمؤمن ل وع ی ذا الن ارى رغم أن ھ أمین التج ففى الت
ك  )١(التأمین حال حیاتھ أو یحصل علیھ المستفید المعین فى حالة وفاتھ        ، إلا أن ذل

ضمن        یكون فى مقابل     ھ أن ی ى حیات ى آخر إذا أراد المؤمن عل سط ، بمعن زیادة الق
د              ة تع ى الحقیق ى ف افیة ھ اء إض ل أعب د أن یتحم ھ لاب الحصول على مقابل لما یدفع
ن     شارا ع ر انت ى الأكث راد فھ ا الأف ل علیھ ك یقب م ذل ھ ورغ رر علی ن المق ادة ع زی

صول     وما ذلك إلا لأن المؤمن على حیاتھ یرید بأى شكل    )٢(غیرھا ن الأشكال الح م
  على مقابل حتى لو كان ذلك بتكلفھ زیادة فى الأقساط عن الصور الأخرى

ا           د م لا یوج وغنى عن البیان أن النظام المقترح لا یقر ھذه الزیادة فى الأقساط ف
ى                  وقھم ف م حق ترداد المؤمن لھ ام ھو اس ذا النظ یبررھا لأن ه الأصل الذى یقوم علیھ ھ

  ٠اء كان التأمین مختلطا أو غیره جمیع أنواع التأمین سو

ھ                 - ارى یتعرض المؤمن ل أمین التج ى الت رر ف ا ھو مق وحتى فى ھذا النوع وفقا لم
ر            أمین المھ ى ت دث ف ا یح ھ  كم لفقد مبلغ التأمین فى بعض الصور التى تندرج تحت
ضادا       ا م د تأمین دفع الأب لأن یعق ذا ی دد ، وھ ل المح ول الأج ل حل د قب ات الول إذا م

ھ              یسترد ب  ضیع علی ى لا ت ة حت ذه الحال ى ھ ا ف ى دفعھ ساط الت وم أن  )٣(ھ الأق  ومعل
ا     د حی التأمین المضاد یشكل عبئا إضافیا علیھ ویتعرض لفقده ھو أیضا إذا ظل الول

  ٠إلى وقت حلول الأجل المحدد أى انھ فى جمیع الأحوال معرض للخسارة 
                                                             

   مرجع سابق – ٢٥امة للتأمین صـالمبادئ الع/ حسام الأھوانى ) ١(
 ١٣٩٩الوسیط صـ/ السنھورى ) ٢(
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 ١٥٤٦

ن                ى أى صورة م م محفوظة ف وق المؤمن لھ ى   وغنى عن البیان حق صور الت  ال
تندرج تحت ھذا النوع سواء كان تأمین مھر أو غیره وذلك دون أى أعباء إضافیة على       

       ٠المؤمن لھم كما ھو الشأن فى كافة أنواع وصور التأمین على الحیاة 

  ملاحظة *
ضیاع         من الملاحظ أنھ فى جمیع الحالات التى یكون فیھا المؤمن لھم معرضون ل

ویض یل  ى التع وقھم ف ذه      حق ى ھ ة عل ضاد للمحافظ أمین الم رف بالت ا یع ى م ون إل جئ
ذى           رح ال یم المقت الحقوق ولو تكلفوا فى ذلك  أعباءا إضافیة  ، وھذا یؤكد وجاھة التنظ
ذا                ھ ھ وم علی ذى یق اس ال ك ھو الأس ر ذل ث یعتب ة حی صورة تلقائی یحقق ھذه الحمایة ب

 ویغنیھم عن البحث عن وسیلھ النظام ، وھذا یعنى أنھ یحقق ما یصبوا إلیھ المؤمن لھم        
   ٠لاسترداد ما ھو حق لھم 

ا               صبو إلیھ ى ی ة الت ق الغای ذى یحق ام ھو ال ذا النظ لاء أن ھ ین بج وھذا أیضا یب
ا            ذا م المشرع والتى من أجلھا تدخل لتنظیم عقد التأمین وھى مصلحة المؤمن لھم ، وھ

ی         ة لتنظ ن الحكوم دم م ك    ورد فى المذكرة الإیضاحیة للمشروع المق أمین ، وذل د الت م عق
ھ          ى أن صھا عل سرى  " فى بیان سبب عدم سریان القانون على عقد إعادة التأمین بن لا ت

ة         ٠٠٠أحكامھ على    ى حمای شروع ھ ن الم ة م ك أن الغای ة ذل  عقد إعادة التأمین  وحكم
   )١(" المؤمن لھم وھم لیسوا طرفا فى العقد 

رنـة بمثيلاتهـا فـى التـأمين وظائف التأمين وفقـا للنظـام الجديـد مقا: ثالثا 
  التجارى

یحدث ھذا النظام نقلة فى وظائف التأمین التى یحققھا التأمین التجارى ، فیطور   
ى        ؤدى إل ى ، وی ان الحقیق بعضھا ویضیف إلى الأخرى وظائف جدیدة ،  فھو ینشئ الأم

                                                             
 ٣٢٣ صـ ٥مجموعة الأعمال التحضیریة جـ ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٥٤٧

وال ، ویع      وین رؤوس الأم ب تك ى جان تثمار إل شیط الاس وین   تن ان وتك ر أداة للائتم تب
  :، كما یشكل دافعا حقیقیا للوقایة من الحوادث ، وذلك كما یلى لثروةا

   إنشاء الأمان الحقيقى-١
ل إن                   ذى قی ان ال ن الأم أمین ع ام للت ذا النظ ھ ھ ذى یحقق یختلف مفھوم الأمان ال
ف              ستحق أن یوص أمین ی ھ الت ذى یحقق ان ال ھ ، فالأم ى تحقیق التأمین التجارى یعمل عل

ون أم     ف أى یك ار          بھذا الوص وع الأخط ع وق ى من ساعد عل ع أو ی ان یمن ا إذا ك ا حقیقی ان
ى     أمین عل صر دور الت ا أن یقت ھ ، أم ى أموال رد ویحم ى الف ذى یحم ان ال و الأم ذلك ھ ف
ترمیم آثار الخطر بعد وقوعھ والتعویض عن أضاره فذلك لا یعد أمانا حقیقیا ولا یساعد         

دافع ال           وع      على تحقیقھ بل على العكس یؤثر سلبا على ال ع وق ھ لمن دى المؤمن ل ذاتى ل
  ٠الخطر 

دم             ى ع ؤدى إل ارى ی أمین التج ى الت أمین ف وعلى ذلك فإن ضمان وجود مبلغ الت
ذلك    ھ ل ى إتلاف دا ف سبب عم د یت ل ق ھ ب ؤمن علی شيء الم ة ال ھ بحمای ؤمن ل ام الم اھتم

ك أن       شى   )١(حرص المشرع على  النص على  حرمانھ من التعویض إذا فعل ذل ھ یخ  لأن
    ٠قدامھ على مثل ھذا الفعل بسبب اطمئنانھ إلى وجود التأمین من إ

د          ث یع وب حی ان المطل ق الأم ذى یحق و ال ى صورتھ المقترحة فھ أمین ف ا الت أم
ا          ق دافع ھ یخل ك لأن اره وذل رمیم آث عاملا أساسیا لمنع وقوع الخطر ابتداءا ولیس فقط ت

ارى    ذاتیا لدى المؤمن لھ لمنع وقوع الخطر فیحقق بذلك ما ت     أمین التج سعى شركات الت
وارث        ن الك ة م ى الوقای ا  )٢(منذ زمن بعید بجعل المؤمن لھ لھ مصلحة شخصیة ف  حرص

    ٠على مصلحتھا قبل كل شيء حتى لا تتكلف ما تتكلفھ فى دفع التعویضات 
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 ١٥٤٨

    وسيلة لتكوين رؤوس الأموال وتنشيط الاستثمار-٢
ذه    لا یقف دوره ھذا النظام عند تكوین رؤوس الأ     ن ھ ة م موال بل یصل إلى الغای

صود       دف مق ذا الھ ساط ، وھ ن الأق ة م وال المتجمع تثمار رؤوس الأم ى اس یلة وھ الوس
ل           ا لا تق ة ھن ذه الوظیف ارى ، فھ أمین التج ى الت ا ف یة كم صورة عرض أتى ب م ی ھ ول لذات
ق          ى تحق ى الت أھمیة عن تجمیع الأقساط  كأحد الأسس التى یقوم علیھا نظام التأمین فھ
ذى                 ل ال د المقاب ا تحدی ف علیھ ى یتوق ضا الت ى أی م  وھ تخفیض الأقساط عن المؤمن لھ
یحصل علیھ المؤمن نظیر قیامھ بعملھ ، ولا یقتصر دور التأمین فى القیام بھذه الوظیفة 
ات       ى تأمین على قسم من أقسام التأمین كما فى التأمین التجارى بل لا غنى عنھا سواء ف

  ٠الأموال الأشخاص أو فى تأمینات 

أمین           ى الت ام سواء ف ذا النظ فوضع حد أدنى لمدة التأمین كأحد الأسس الفنیة لھ
دى     ة ل رة طویل وال فت اء الأم ھ بق ب علی خاص یترت ى الأش أمین عل رار أو الت ن الأض م
دد          د المح المؤمن وھى فترة محددة  یطمئن المؤمن إلى عدم استرداد الأموال قبل الموع

الغ الت       شكل المب ا ،         حیث لا ت ة منھ سبة قلیل أمین إلا ن رة الت اء فت ضات أثن دفع كتعوی ى ت
ود                  ذى تع ى ال تثمار الفعل ى الاس وال ف ذه الأم ف ھ وبمقتضى فلسفة ھذا النظام یتم توظی
منافعھ على المجتمع بأسره ویخلق فرص عمل ویحقق الإنتاج ولیس الاكتفاء بإقراضھا   

ذا ا     ى لھ صد الأساس ع المق ارض م ك یتع دة لأن ذل ة   بفائ دم مخالف ضى ع ى تقت ام الت لنظ
ود      ا یع تثمارا حقیقی وال اس ذه الأم تثمار ھ ب اس ا یوج لامیة ، مم شریعة الاس د ال قواع

   ٠بالنفع على المؤمن لھم والمؤمن والاقتصاد القومى 

   أداة للائتمان وتكوين الثروة -٣
م        ؤمن لھ ن الم ل م دد قلی دث إلا لع ھ لا یح ھ أن ؤمن من ر الم ى الخط رض ف یفت

ؤلا ا   وھ ان ، أم یلھ للائتم د وس یم الجدی ى التنظ م ف سبة لھ أمین بالن ون الت ن یك م م ء ھ
ام             ذا النظ ا لھ ون وفق أمین یك إن الت اھھم ف ق الخطر تج م یتحق ن ل نھم وھم م ة م الغالبی
وسیلة لتكوین الثروة التى یستردونھا عند نھایة مدة التأمین ، ھذه الثروة كان مصیرھا 



 

 

 

 

 

 ١٥٤٩

م           جیب المؤمن فى التأمین الت     ا ل يء طالم ى أى ش م عل صل المؤمن لھ جارى حیث لا یح
  ٠یتحقق الخطر 

  وبذلك یؤدى التأمین وظیفتین للمؤمن لھم ولیست وظیفة واحدة 

ى   اء  : الأول ضمان للوف أمین ك دم الت ؤمن أن یق ستطیع الم ان ی ھ أداة للائتم كون
  ٠بدینھ لدائنھ كما یفعل ذلك فى التأمین التجارى 

ق             كونھ وسیل : الثانیة   م یتحق ن ل م مم تمكن المؤمن لھ ث ی ة لتكوین الثروة  حی
ترداد    د اس أمین عن غ الت ساوى مبل أمین ت ن الت روة م وین ث ن تك م م سبة لھ ر بالن الخط
م لأن               ن المؤمن لھ ة م م الغالبی أمین ، وھؤلاء ھ رة الت ة فت د نھای ا عن الأقساط وأرباحھ

یتحقق إلا لعدد قلیل من المؤمن فكرة التأمین تقوم كما أسلفنا على افتراض أن الخطر لا 
م    ؤمن لھ ن الم ر م دد كبی ضرر ع صیب ال ذه   )١(أى لا ی ا لھ أمین وفق ون الت ذلك یك ، وب

  الصورة وسیلة لتكوین الثروة بالإضافة إلى كونھ وسیلة للائتمان  

    الدور الوقائى الحقيقى للتأمين-٤
لا    ینقل ھذا النظام المسئولیة فى الوقایة من الكوارث إلى الطرف       ھ فع ذى یمكن  ال

و     بح ھ تحقیقھا وھو المؤمن لھ بخلق الدافع الذاتى لدیھ لمنع وقوع الكوارث بعد أن أص
المستفید الأول من عدم تحقق الخطر ، فبعد أن كان منع تحقق الخطر یصب فى مصلحة     
ر      دثھا الخط ى یح رار الت ن الأض ویض ع ف التع ى لا یتكل یة حت صورة أساس ؤمن ب الم

ادى    أصبح المؤمن لھ    ى تف ل عل ھو الذى یتكلف مبلغ التعویض وھذا بلا شك یدفعھ للعم
ن              ة م ى الوقای ا ف صورة دورا حقیقی ذه ال أمین بھ ون للت م یك الخطر قبل وقوعھ ، ومن ث
الكوارث أو على الأقل التقلیل من جسامتھا إذا وقعت وھذا الدور  یظھر فى جمیع أنواع         

   ٠التأمین 
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 ١٥٥٠

و إ   رار وھ ن الأض أمین م ى الت ن     فف ا م یاء أو تأمین ى الأش ا عل ون تأمین ا یك م
ام         ھ الاھتم ذى یمكن و ال ھ وھ ؤمن ل د الم ھ بی ؤمن علی شيء الم ون ال سئولیة ، یك الم
ق               د الحری ة والمكافحة ض ائل الحمای ار بوس د العق ق بتزوی بإجراءات الحمایة من الحری

سؤولیة ی        ن الم أمین م ى الت سرقة ، وف وع ال ع وق ان لمن راءات الام شدید إج سعى وت
ى الحوادث          سبب ف ن الت ع ع سؤولیة فیمتن المؤمن لھ للحذر من الأخطاء التى توجب الم
ل     ى ك كحوادث السیارات فیقود السیارة بحذر ویلتزم بتعلیمات الوقایة من الحوادث ، وف

  ٠یكون التأمین دورا ھاما فى الوقایة 

سبب       ن ت دیث ع ال للح اك مج ون ھن خاص لا یك ى الأش امین عل ال الت ى مج وف
نص                شرع لل ضطر الم ن ی ثلا ول أمین م غ الت ى مبل ا ف ھ طمع المستفید فى وفاة المؤمن ل

أمین   )١(على ذلك كما نص علیھ فى التأمین التجارى      ى ت  ، لأن مبلغ التأمین المستحق ف
ع           ا م ى دفعھ ساط الت ستحق الأق ساط فی الأشخاص یتوقف على ما دفعھ المؤمن لھ من أق

ة ا  د نھای اح عن ن أرب ھ م ا حققت دة لا   م ذه الم اء ھ وفى أثن ا ، وإذا ت ق علیھ دة المتف لم
ة  ستحق الورث ستفید –ی ن   – أو الم ھ ، فم ى وفات ا حت ساط وأرباحھ ن أق ھ م ا دفع  إلا م

إذا                  را ف غ كبی ون المبل ى یك ساط حت ع الأق ى دف ھ ف مصلحة المستفید ان یستمر المؤمن ل
أمین          ون للت م یك ن ث سھ ، وم ضا    تعجل وفاة المؤمن لھ فإنھ یضر بنف ى الأشخاص أی  عل

  ٠دور وقائى من الحوادث 

  

  

  

  

                                                             
 دنى م) ٧٥٧(المادة ) ١(



 

 

 

 

 

 ١٥٥١

  النتائج العامة للبحث
ائج     بعد أن انتھینا من ھذا البحث بحمد االله نستطیع أن نقول أننا توصلنا إلى النت

  :التالیة 

صر         -١ ى الع ة ف ن أھمی شكلھ م ا ی أمین لم شروعة للت یغة م ى ص ل إل ة التوص  أھمی

ھ دون   الحاضر وما یحققھ من نتائج ھامة للأف    اء بتحریم راد والمجتمع وعدم الاكتف

  ٠البحث عن البدیل المشروع بعد أن كثر التعامل بھ بمعزل عن الحكم الشرعى 

شرعیة          -٢ ن المحظورات ال ر م ى الكثی ة عل صورتھ المعروف  یشتمل التأمین التجارى ب

ن        اونى م أمین التع سلم الت م ی ا ل ھ ، كم ك عن الى لا تنف ام الح لب النظ ن ص ى م وھ

  ٠شكیك فى مشروعیتھ الت

ارة              -٣ ستقبل ووردت الاش اط للم ن الاحتی وع م أمین كن لامیة بالت  اھتمت الشریعة الاس

  ٠إلى الحكمة منھ فى المصادر الأصلیة للتشریع الاسلامى 

ن  -٤ ى یمك ار الت شروعة للأخط ة الم الیب المواجھ ى أس صادر إل ذه الم ارت ھ  أش

  ٠تطویرھا لتكون قابلة للتطبیق على الواقع 

ل        -٥ صالح ك ین م وازن ب ق الت ى تحقی أمین عل ام الت شروعة لنظ صیغة الم د ال  تعتم

وات         س الخط ع نف وال ، ویتب ع الأح ى جمی وقھم ف ى حق ة عل راف والمحافظ الأط

  ٠المتبعة فى النظم الأخرى 

أمین       -٦ ن الت ة م وق الغای ا یف لامیة م ة الاس رح ذو المرجعی ام المقت ق النظ  یحق

  ٠ومشروعیتھ فى وقت واحد 

ة الموضوعات            – ٧ ى كاف اص ویغط أمین الخ املا للت دیلا ش شكل ب  یصلح ھذا النظام لی

  ٠التى یغطیھا فى إطار مشروع 



 

 

 

 

 

 ١٥٥٢

دوث         -٨ ع ح ى من ضرر إل ن ال  یطور النظام المقترح الغایة من التأمین من التعویض ع

  ٠الضرر من الأساس 

ى    – ٩ ان    یحدث ھذا النظام نقلة فى وظائف التأمین فیحقق الأمان الفعل ق الائتم ، ویخل

م ،       ؤمن لھ ى الم ار إل ن الأخط ة م ة الوقای ل تبع روة ، وینق وین الث ى تك ساھم ف وی

  ٠ویحقق المصالح العامة والخاصة فى وقت واحد  

  التوصيات
  :فى ضوء النتائج العامة للبحث یمكن اقتراح التوصیات الآتیة 

د      -١ صوص وقواع ھ ن ون مرجعیت أمین  تك د للت ام جدی ع نظ رورة وض     ض

شروع         دیل الم وفیر الب ث لت الشریعة الاسلامیة التى تمت الإشارة إلیھا  فى ھذا البح

  ٠للتأمین 

  : یتم تأسیس ھذا النظام على الأسس الآتیة -٢

  ٠ التعاون الحقیقى بین المؤمن لھم والتعاون بینھم وبین المؤمن -أ

داد الأق     -ب ن س م م ؤمن لھ ین الم أمین لتمك دة الت ى لم د أدن تراط ح ة  اش ساط كامل

  ٠وتمكین المؤمن من استثمارھا 

ل أجر          -ج ى مقاب أمین ف دة الت  استثمار المؤمن الأقساط لمصلحة المؤمن لھم طوال م

   ٠یكون بنسبة مئویة من عائد الاستثمار 

ھ  :  یكون محلا للتأمین  -٣ الأخطار التى تھدد المؤمن لھ فى نفسھ أو فى مالھ ما دامت ل

  ٠مصلحة مشروعة فى تفادیھا 

   یجرى احتساب الأقساط على مرحلتین -٤



 

 

 

 

 

 ١٥٥٣

أمین              : الأولى   غ الت ساوى مبل ذى ی ھ ال ى المؤمن ل لتحدید المبلغ الكلى المقرر عل

  ٠ویقسم على عدد مدة التأمین 

ب أداؤه           : الثانیة   ى الواج غ الفعل د المبل ع لتحدی یخصم فیھا عائد الاستثمار المتوق

ى     من المؤمن لھ بعد خصم  عائد الاستثمار وخ   دد ف غ المح ن المبل صمھ م

   ٠المرحلة الأولى 

ق              -٥ ن تحق ضرر م یب ب أمین  سواء أص غ الت ى مبل م عل  یحصل كل فرد من المؤمن لھ

  :الخطر أو لم یصب بضرر ، ویكون الحصول على مبلغ التأمین كما یلى 

أمین كتعویض لحظة          -أ   غ الت ى مبل صل عل  المؤمن لھ المضرور من تحقق الخطر یح

  وقوع الخطر

ساط    -ب   تكملوا أداء الأق  المؤمن لھم ممن لم یصابوا بضرر فى تأمین الأضرار أو اس

  ٠فى التأمین على الأشخاص عند نھایة مدة التأمین 

  : یكون سداد مبلغ التأمین كالآتى -٦

  فى التأمین من الأضرار   -أ

ضرر      - ة ال  یحصل المؤمن لھ المضرور من تحقق الخطر على تعویض یساوى قیم

  ٠ود مبلغ التأمین فى حد

  ٠ لا تزید قیمة التعویض عن الضرر حتى لو كان مبلغ التأمین یتعدى ھذه القیمة -

ة    - ى حال أمین ف دة الت ة م د نھای أمین عن غ الت ضرور مبل ھ الم ؤمن ل ستكمل الم  ی

  حصولھ على تعویض جزئى أثناء فترة التأمین              

ة   یسترد باقى المؤمن لھم ممن لم یصابوا ب   - أى ضرر مبلغ التأمین كاملا عند نھای

  مدة التأمین 



 

 

 

 

 

 ١٥٥٤

  : فى التأمین على الأشخاص -ب

ون    - ھ ویك ق علی غ المتف ى المبل ة عل ساط كامل ذى أدى الأق ھ ال ؤمن ل صل الم  یح

  ٠مساویا للأقساط مضافا إلیھا ما حققتھ من أرباح بعد خصم نسبة المؤمن 

تأمین أو عجز عن استكمال الأقساط  لا یحصل المؤمن لھ الذى توفى أثناء فترة ال     -

ساط    ى الأق ساط إلا عل تكمال الأق ستفیدون باس ھ أو الم م الورث م یق بب ول لأى س

  ٠التى دفعھا وما حققتھ من أرباح 

وز    -٧ ة ولا یج ناعیة أو تجاری شروعات ص ى م ساط ف ؤمن للأق تثمار الم ون اس  یك

  ٠استثمارھا بالإقراض بفائدة 

أمین -٨ ات الت ر عملی ساب    لا تباش شاء ح تم إن ساھمة وی ركة م كل ش ى ش ركة ف  إلا ش

  ٠مستقل لأموال المساھمین عن حساب الأقساط  

دى               -٩ ام بواسطة إح ذا النظ ا لھ ة وفق  تباشر الدولة الرقابة على شركات التأمین العامل

   ٠الجھات الحكومیة ذات الصلة 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ١٥٥٥

  المراجع
  

   القرآن الكریم-١

  ١٩٦٧ القاھرة – دار الكتاب العربى –لقرآن الجامع لأحكام ا/  القرطبى -٢

  ٢٠٠٦ القاھرة – دار طیبة – صحیح مسلم -٣

   ٢٠٠٣ مكتبة الثقافة الدینیة – موطأ الإمام مالك -٤

   القاھرة - المطبعة المنیریة  –المجموع شرح المھذب /  النووى -٥

  ١٩٩٥ مجمع الملك فھد –مجموع فتاوى ابن تیمیة /  ابن تیمیة -٦

ا     مص -٧ أمین    / طفى الزرق ام الت ھ    " نظ شرع فی ھ ورأى ال الة   " حقیقت سة الرس  –مؤس

  ١٩٨٤بیروت 

   القاھرة  - دار الاعتصام –حكم الشریعة فى عقود التأمین /  حسین حامد حسان -٨

ار   -٩ ق العط ر توفی د الناص لامیة    /   عب شریعة الاس انون وال ى الق أمین ف ام الت  –أحك

  مطبعة السعادة القاھرة 

ى  -١٠ د البھ ع     /  محم رورات المجتم لامیة وض شریعة الاس ذى ال ى ھ أمین ف ام الت نظ

   الجزائر العاصمة – مكتبة الشركة الجزائریة –المعاصر 

حاتھ  – ١١ سین ش لامیة    /  ح شریعة الاس زان ال ى مئ أمین ف ام الت شر –نظ  دار الن

  ٢٠٠٥ القاھرة –للجامعات 

  ١٩٨٤ بیروت –ؤسسة الرسالة  م– تمویل التنمیة فى الاقتصاد الاسلامى -١٢



 

 

 

 

 

 ١٥٥٦

ا  – مطابع غباشى –القرار الاستثمارى فى البنوك الاسلامیة   /  مصطفى طایل    -١٣  طنط

  ١٩٩٩ مصر –

  ١٩٩٢ بیروت – دار الفكر العربى –رد المحتار على الدر المختار /  ابن عابدین – ١٤

     ٢٠٠٠القاھرة  – دار الحدیث –بدایة المجتھد ونھایة المقتصد /  ابن رشد الحفید -١٥

سنھورى  -١٦ د ال رزاق أحم د ال دنى    /  عب انون الم ام الق رح أحك ى ش یط ف  دار -الوس

  ١٩٦٤ بیروت –إحیاء التراث العربى 

ة      – ١٧ ى عرف صغیرة         – محمد عل ود ال ى العق د ف دنى الجدی انون الم ام الق  – شرح أحك

  ١٩٥٠القاھرة 

  ١٩٦٨القاھرة " ار والتأمین الایج" العقود المسماة /  عبد المنعم البدراوى -١٨

   ١٩٧٣ بیروت – مكتبة مكاوى –أحكام الضمان فى القانون اللبنانى /  توفیق فرج -١٩

  ١٩٥٨ القاھرة –مصادر الالتزام /  عبد المنعم فرج الصدة -٢٠

   ١٩٧٤ القاھرة –عقد التأمین /  نزیھ المھدى -٢١

  ١٩٧٥ القاھرة –یة والقانونیة عقود التأمین من الناحیة التأمین/  جمال الحكیم -٢٢

سعود -٢٣ و ال ضان أب دنى  /  رم انون الم ام الق رح أحك د ش سماة –الجدی ود الم "  العق

  الحلبى القاھرة " ، المقایضة ، الایجار والتأمین البیع

   القاھرة – دار النھضة العربیة –التأمین /  أحمد جاد عبد الرحمن -٢٤

ده        -٢٥ ب عب أمی /  السید عبد المطل اة   الت ى الحی امعى   –ن عل اب الج اھرة  – دار الكت  الق

١٩٧٦  



 

 

 

 

 

 ١٥٥٧

 – الفتح –التأمین الخاص وفقا لأحكام القانون المدنى المصرى     /  مصطفى الجمال    -٢٦

  ٢٠٠١الاكندریة 

دراسة مقارنة فى القانون والقضاء المقارنین  " أحكام التأمین /  أحمد شرف الدین -٢٧

  ١٩٩١نادى القضاة " 

  ١٩٧٤المبادئ العامة للتأمین القاھرة / لأھوانى  حسام الدین ا-٢٨

ى     -٢٩ ل مرس د      /  محمد كام دنى الجدی انون الم ام الق سماة   " شرح أحك ود الم  –" العق

  ١٩٥٢ القاھرة –المطبعة العالمیة 

داالله  -٣٠ لامة عب أمین  /  س ركات الت یم ش ة  –إدارة وتنظ ضة العربی اھرة – دار النھ  الق

١٩٦٧  

  الفتاوى الاسلامیة فى القضایا الاسلامیة  /  محمد بخیت المطیعى-٣١

  موقع وزارة الأوقاف المصریة على العنان الالكترونى /  جاد الحق على جاد الحق -٣٢

http//www.islamic-council.com 

  الفتاوى الاقتصادیة فى القضایا الاسلامیة /  عبد الرحمن قراعة -٣٣

لامیة   – بحوث اقتصادیة وتشریعیة/  أحمد أبراھیم   -٣٤ ؤتمر  – مجمع البحوث الاس  الم

  السابع 

سعودیة    /  ھیئة كبار العلماء    -٣٥ ة ال ة العربی ة للبحوث    – ٢٠٠١المملك  الریاسة العام

  والإفتاء 

شریعیة    /  إبراھیم حسن    -٣٦ صادیة وت ؤتمر     –بحوث اقت لامیة الم ؤتمر البحوث الاس  م

  السابع 



 

 

 

 

 

 ١٥٥٨

شق  – أسبوع الفقھ الاسلامى –ین حكم الشریعة فى التأم  /  الطیب حسن النجار     -٣٧  دم

– ١٩٦١  

لامیة         /  على الخفیف    -٣٨ شریعة الاس دى ال ى ھ ھ عل المى   –التأمین وحكم ؤتمر الع  الم

  ١٣٩٥ مكة المكرمة –الأول للاقتصاد الاسلامى 

   كتاب مجمع البحوث الاسلامیة –بحوث اقتصادیة وتشریعیة /  عبد االله الشیخلى -٣٩

لاف   -٤٠ اب خ د الوھ أمین   /  عب ول الت دوة ح لام   –ن واء الاس ة ل ب  – مجل دد رج  ع

  ١٩٥٤ فبرایر -ھـ ١٣٧٤

ى    /  مجمع الفقھ الاسلامى     -٤١ ـ   ١٣٩٨الدورة الأول لامى    -ھ الم الاس ة  – رابطة الع  مك

  المكرمة

   العدد الخامس–مجلة حضارة الاسلام /  محمد أبو زھرة -٤٢

  تاب مجمع البحوث الاسلامیة  ك–بحوث اقتصادیة وتشریعیة /  الطیب حسن النجار -٤٣

 ١٥٠ مجلة الاقتصاد الاسلامى العدد  –الأزھر الشریف   /  مجمع البحوث الاسلامیة     -٤٤

  ١٩٥٢ نوفمبر -١٤١٤ جمادى الأولى –

   على موقع–حكم عقد التأمین فى الشریعة الاسلامیة /  عبد الكریم زیدان -٤٥

www.drzedun.con  

ا  -٤٦ صكفى الزرق ن م س ب د أن أمین  /  محم ى الت ضایا ف س ق ى خم صادیة إل رة اقت نظ

اونى  اونى   –التع أمین التع ؤتمر الت ھ     "  م شریعة من ف ال ھ وموق اده وآفاق " أبع

وم   لامیة للعل ة الاس دولى والمنظم لامى ال ھ الاس ع الفق ة ومجم ة الأردنی الجامع

  ٢٠١٠ -ھـ ١٤٣١ عمان –والثقافة 



 

 

 

 

 

 ١٥٥٩

   السنة الثالثة –المحاماة الشرعیة / یخ محمد عبده  الش-٤٧

   على العنوان – موقع الشركة القابضة للتأمین -٤٨

www.misrholding.com /puges/91/fotaawa.html                      

   القاھرة –ة  دار النھضة العربی–التأمین /  أحمد جاد عبد الرحمن -٤٩

ااالله -٥٠ ام عط لام  / برھ ریعة الاس أمین وش ة –الت ضایا الحكوم دد- إدارة ق  – ٣ ع

  ١٩٩١سبتمبر 

یام -٥١ د االله ص لامیة   / عب شریعة الاس ى ال أمین ف م الت ایو  –حك شریعیة م اة ال  المحام

   القاھرة-٩٣٢ا

سى      -٥٢ أمین     /  عبد الرحمن عی ى الت شریعة ف م ال انى    –حك ھ الث بوع الفق شق   – أس دم

١٩٦١  

   دار النوادر–المدونة الكبرى بروایة سحنون بن سعید /  مالك بن أنس -٥٣

  ١٩٦٨ مكتبة القاھرة –المغنى /  ابن قدامة -٥٤

   بیروت– دار الكتب العلمیة –بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع /  الكاسانى -٥٥

  ریان للتراث دار ال–فتح البارى بشرح صحیح البخارى /  ابن حجر العسقلانى-٥٦

ى -٥٧ ل مرس د كام د /  محم دنى الجدی انون الم رح الق سماة " ش ود الم ة "العق المطبع

  ١٩٥٢ القاھرة –العالمیة 

دة  -٥٨ و غ ستار أب د ال شرعیة    /  عب سھ ال اونى أس افلى أو التع لامى التك أمین الاس الت

  وضوابطھ والتكییف لجوانبھ الفنیة 

www.altakaful-ins-psluploads/data/mzayu/2   



 

 

 

 

 

 ١٥٦٠

  الضوابط الشرعیة للاقتصاد الاسلامى /  حسین حسن شحاتھ -٥٩

www.Darelmashoru.com 

لامى    /  منذر قحف    -٦٠ صاد الاس ى الاقت ة     –مفھوم التمویل ف لامى للتنمی ك الاس  – البن
  یب المعھد الاسلامى للبحوث والتدر

اونى  / على محیى الدین القرة داغى    -٦١ ھ    " التأمین التع ھ وضوابطھ ومعوقات " ماھیت
صادیة  ة اقت ة فقھی اونى  –دراس أمین التع ؤتمر الت ث لم ى  – بح اض ف  الری

٢٢/١/٢٠٠٩   

ضاة -٦٢  ى الق افلى  /  موس أمین التك ة الت ركات   –حقیق ول ش ة ح دوة الدولی ث للن  بح
-٢٥ین التكافلى بین النظریة والتجربة التطبیقیة  التأمین التقلیدى ومؤسسات التأم   

٤/٢٠١١/ ٢٦  

ق          /  بونشادة نوال    -٦٣ ة التطبی یل وواقعی ین جھود التأص ساتى ب ل المؤس ث  –العم  بح
 –لندوة التأمین التكافلى والتأمین التقلیدى بین الأسس النظریة والتجربة التطبیقیة 

سی      وم التی ة وعل صادیة والتجاری وم الاقت ة العل اس    –ر كلی ات عب ة فرح  – جامع
  ٢٦/٤/٢٠٠١-٢٥الجزائر

ھ  "التأمین التعاونى  /  حامد حسن محمد     -٦٤ ث  –أبعاده وآفاقھ وموقف الشریعة من  بح
لامى              اونى الاس أمین التع شركات الت دور التنموى ل ات   " لمؤتمر ال اق والمعوق الآف

لام   " والمشاكل ة  الجامعة الأردنیة ومجمع الفقھ الاسلامى والمنظمة الاس یة المغربی
– ١٣/٤٢٠١٠-١١  

وھراوة -٦٥ سعید ب ول  /  ال ة ح دوة الدولی ث للن افلى بح أمین التك شرعى للت ف ال التكیی
ة           ة والتجرب ین النظری افلى ب أمین التك سات الت دى ومؤس أمین التقلی ركات الت ش

  ٤/٢٠١١/ ٢٦-٢٥التطبیقیة 



 

 

 

 

 

 ١٥٦١

ث  -صیلھا الشرعى المبادئ الأساسیة للتأمین التكافلى وتأ/  عبد السلام أوناغن   -٦٦ بح

لامى              اونى الاس أمین التع شركات الت دور التنموى ل ات   " لمؤتمر ال اق والمعوق الآف

ة     " والمشاكل لامیة المغربی الجامعة الأردنیة ومجمع الفقھ الاسلامى والمنظمة الاس

– ١٣/٤٢٠١٠-١١  

    القاھرة– دار الاعتصام –التأمین التجارى والبدیل الاسلامى /  غریب الجمال -٦٧

سویلم -٦٨ امى ال أمین  /  س ضیة الت ى ق ات ف اونى  –وقف أمین التع ؤتمر الت ث لم  – بح

ل          صاد والتموی ة للاقت لامیة العالمی ة الاس لامى والھیئ الم الاس اض  –رابطة الع  الری

٢٢/١/٢٠٠٩  

وردى  -٦٩ ى الك ین حج لامیة  /  أم شریعة الاس د ال وء مقاص ى ض افلى ف أمین التك " الت

أ   ة للت ب القانونی رة  الجوان ھ المعاص ث   " مین واتجاھات سنوى الثال ؤتمر ال الم

  والعشرون جامعة الامارات العربیة المتحدة 

شاذلى       -٧٠ ى ال ونى   /  حسن عل أمین التع شروعیتھ    " الت ھ ، أنواعھ ، م ث  " حقیقت بح

لامى              اونى الاس أمین التع شركات الت دور التنموى ل ات   " لمؤتمر ال اق والمعوق الآف

ة    الجامعة الأر " والمشاكل لامیة المغربی دنیة ومجمع الفقھ الاسلامى والمنظمة الاس

– ١٣/٤٢٠١٠-١١  

سلم   –الاستثمار الاسلامى فى العصر الراھن /  محمود أبو السعود     -٧١ ة الم  بحث بمجل

  ١٩٨١ دیسمبر – ٢٨ العدد –المعاصر 

ین   " التأمین التبادلى فى الشریعة الاسلامیة   /  محمد مكى الجرف     -٧٢ ة ب دراسة مقارن

ة   – جامعة أم القرى - رسالة ماحستیر-"الشریعة الاسلامیة والقانون     ة المكرم  مك

 ھـ١٤٠٣


